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جريمة الصرف في التشريع 
 الجزائري

 جنائيةعلوم قانون جنائي و  مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر تخصص :     

 :الأستاذة تحت إشراف                                       :من تقديم الطلبة    

   دوب نصيرة  د/                                             عبد العزيز مريم 
    بوشحيط كريمة 
 لقصير مراد                                       

 :لجنة المناقشة
 الصفة الرتبة العلمية الاسم و اللقب

 رئيسا أستاذ محاضر بن طالب  أحسند/
 مقررامشرفا و  أستاذ محاضر دوب نصيرة د/ 
 مناقشا أستاذ محاضر  رحالمحمد الطاهر د/ 

 0200 وانجدورة 



 



 شكـر وعرفـــــان
 إن قلت شكرا فشكري لن يوفيكم

 ي مشكوراحقا سعيتم فكان السع

 تتسابق الكلمات وتتزاحم العبارات لتنظم عقد الشكر

 تنا الفاضلةذإلا أنت أستا هقالذي لا يستح

 " دوب نصيرة"

ي بأيديهم إلى بر الأمان بنصائحك ذجميل منك أن تكوني شمعة تنيري درب الحائرين وتأخ
ومنك تعلمنا أن للنجاح قيمة ومنك تعلمنا التفاني والإخلاص في العمل، ولا  وتوجيهاتك،

 تكفي أكاليل الزهور الجورية لتكريمك.

 تنا الفاضلة المرحةذوالشكر موصول أيضا  إلى أستا

 "بوعزيز شهرزاد "

 لنا.القيم  صاحبة الأفكار النيرة والعطاء

 ناذرنا الخاص والمتميز لأستاوشك

  الطاهر "محمد  رحال "  

 على نصيحته القيمة، وتوجيهه المستمر.



 اءدـــــــــهإ

 صطفى وأهله ومن وفى أما بعد:الحمد لله وكفى والصلاة على الحبيب الم

هذه ثمرة الجهد  الحمد لله الذي وفقني  لتثمين هذه الخطوة في مسيرتي الدراسية بمذكرة

 والنجاح بفضله تعالى.

 .تعليميإلى الوالدين اللذان سهرا على تربيتي و 

 .ا اللذين تقاسموا معي عبء الحياةوبناتها رتاج ومايإلى إخوتي وأختي الغالية 

جميع الأساتذة قسم الحقوق جامعة و الدراسة  زملاءعائلتي و كل لى كما أهدي هذا العمل ـإ

 سكيكدة.

 

  

 

 

 مريم عبد العزيز



 إهــــــــداء
لا الرحلة  ما نريدلزمان وما المكان وما القديم وما الجديد سنكون يوما ا ما

 إلا بالله. وما توفيقي، انتهىولا الدرب  ابتدأت

 أهدي وسام تخرجي إلى من أوصاني الرحمن بهما

التي أفنت عمرها من أجل أن  إلى التي كانت جنتي على الأرض، إلى
  هنا وفي أعلى المراتب تراني

 ن غادرتني جسدا ولم تغادرني روحاإلى م

  إلى العشق المقدس والملاك الطاهر تغمدها الله بكل الرحمات.

         أمي في حياتي  حتى الموت أنت يا

 والذخيرةلى ذلك الجبل والسند إل وتنحي كلماتي إجلا

 إليك والدي الغالي، أطال الله في عمرك.

 

 

 كريمة بوشحيط



 اءدـــــــــهإ

 الحمد لله وكفى والصلاة على الحبيب المصطفى وأهله ومن وفى أما بعد:

الحمد لله الذي وفقني  لتثمين هذه الخطوة في مسيرتي الدراسية بمذكرة هذه ثمرة الجهد 

 والنجاح بفضله تعالى.

 .تعليميإلى الوالدين اللذان سهرا على تربيتي و 

 اللذين تقاسموا معي عبء الحياة. إلى إخوتي وأخواتي

عائلتي وزملاء الدراسة وجميع الأساتذة قسم الحقوق جامعة كل  كما أهدي هذا العمل ـإلى

 سكيكدة.

 

 

 

 

                                                                                                    
 مراد لقصير
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 مقدمـــة:
متعددة الجوانب، ساهمت في جعله عبارة عن قرية نتيجة  اقتصاديةشهد العالم تطورات ي    

العلاقات المختلفة التي تربط دول العالم ببعضها البعض، ومن أبرز العلاقات التي أولتها الدول 
وتنهض بالبلاد من مرحلة الركود إلى مرحلة التطور  الاقتصادكبيرا، تلك التي تحرك  اهتماما

متينة  اقتصاديةسطرت الدولة سياسة حيث  ليا وخارجيا، لاقات التجارية داخونعني بها الع
 على ممتلكاتها المالية. ونية من كل سطو أـو تعديأساسها الحماية القان

 اقتصادالدخول إلى بوابة التجارة العالمية، من خلال  والجزائر من الدول التي تسعى إلى    
تنا نهج المتحدي لكل المتغيرات السوق المبني على البرامج التنموية الحديثة، فسلكت دول

لتحقيق نمو ومواكبة للدول المتطورة، والتصدي لبعض نتائج  الاقتصاديوالتطورات في الجانب 
 الحديثة. 1الاقتصاديةالتطور خصوصا مع ظهور الجرائم 

التي تحتاج منا التعرف عليها أكثر من خلال  الاقتصاديةوجريمة الصرف إحدى الجرائم     
 الاستقلال إلى غاية يومنا هذا نذمستها مالدراسة، والوقوف على مختلف التطورات التي 

واجهت تحديات صعبة أمام جرائم لا حصر لها وعمليات واسعة  التي من الدولالجزائر و 
النطاق يديرها مجرمون منظمون وأفعال إجرامية لاينبغي التقليل من أهميتها وخطورتها، حيث  

 واقتصاديةالداخلي والخارجي، وعرقلت برامج تنموية  واستقرارهاباتت تشكل تهديدا حقيقيا لأمنها 
 ومستقبلا.سعت لها حاضرا 

هو عصب الحياة وشريانها التجاري، فقد ركزت الجزائر في حمايتها  الاقتصاد اعتباروب
البرامج التنموية  معالجة النقائص والثغرات سواء في السياسة التشريعية، أو فيعلى  لاقتصادها

بعض  فقد ألغتالجانب التشريعي  حديثة لتحقيق هذا الغرض، أما في  لياتآعن طريق خلق 
، وتوسعت حمايتها را التطو ذديدة مواكبة لهج امة زمانيا، وشرعت نصوصئملاالغير القوانين 
بتقنين مستقل بعض الجرائم التي رأت أنها تهدد كيانها وأموالها ومؤسساتها،  بإفرادالقانونية 

                                                           
 قانون يتضمن ،1212أوت 32 في المؤرخ 20-12 رقم الأمرمن  3مكرر  122طبقا للمادة  عرفت الجريمة الاقتصادية -1

أنها تعدد الفاعلين أو الشركاء أو " : على 1212 أوت 32 في الصادر ،12العدد الرسمية، الجريدة 1212 الجزائية الإجراءات
المتضررين أو بسبب اتساع الرقعة الجغرافية لمكان ارتكاب الجريمة و جسامة الأضرار المترتبة عليها أو لصبغتها المنظمة أو 

الاتصال في ارتكابها، تتطلب اللجوء إلى وسائل تحر خاصة أو خبرة و لاستعمال تكنولوجيات الإعلام و العابرة للحدود الوطنية أ
 ي دولي ".فنية متخصصة أو تعاون قضائ
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أطلق على جريمة ي الذ 22669 -20-26المؤرخ في  11-69رقم  ، فكان الأمرومنفرد 
لى  التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموالمخالفة  اسممن الصرف  من وا 
 .الخارج

 أهمية الموضوع:
 والاقتصاديةا النوع من الجرائم متزامنة مع الإصلاحات السياسية ذه دراسة جاءت أهمية    

 علميا وعمليا. رف من المسائل المهمة، وموضوع جريمة الصالتي تشهدها الدول والاجتماعية
في الخطورة التي تثيرها مخالفة الصرف والتنظيم المعمول به، وتأثيرها تبرز  العلمية الأهميةف

والقوانين التي تحكمها  هذه الجريمة فهمالاقتصادي، كما أن على سياسة الدولة واستقرارها
 .من جهة ثانية الدولةو  ،ن جهةحمي الأفراد ميها، ات المقررة لوالعقوب

خلط في صورها مع الصرف متداخلة مع جرائم أخرى قد يقع ال ، فجريمةةالعمليالأهمية  أما
ت قوانين وتطبيقا اعتمادإلى غلط في تكييف نوع الجريمة، وتكون النتيجة  يدويؤ بعض الجرائم 

ه الجريمة تعريفا واضحا بصورها وتمييزها عن ذلك تعد دراسة هذلا تتعلق بالجريمة الحقيقية، ل
 الجرائم المشابهة لها.

 ˸أسباب اختيار الموضوع 
 أخرى موضوعيةجريمة الصرف إلى أسباب ذاتية و  دراسة موضوع اختيارأسباب رجع ت    

قلة البحوث القانونية و  تهحداثمن حيث  اهتمامناأثار ا الموضوع ذتتمثل في كون هالذاتية ف
  .لدراسات الأكاديمية التي تناولتهوا

 ساهمتالتي  الاقتصاديةالوقوف على التطورات تتمثل في فهي  الأسباب الموضوعية  أما    
وهته الأخيرة التي تعد من جرائم الخطر التي تهدد مصالح خزينة  في تطور جريمة الصرف،

في  التطورا ذت بالمشرع الجزائري إلى مواكبة هوأد الدولة و انتشارها الواسع في الوقت الحالي،
 ية.تشريعنصوصه ال

 ˸أهـداف الدراســة  
 .الضوء على جريمة الصرف إن الهدف من هذه الدراسة هو تسليط  - 
  .بشأنهامن خلال تحليل النصوص القانونية الواردة  تحديد مفهومها -

                                                           
والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة  ، يتعلق بقمع مخالفة التشريع 2669جويلية  26المؤرخ في  11-69الأمر رقم  - 2

لى الخارج، الجريدة الرسمية  .2669جويلية  22، الصادر في 03العدد  ،رؤوس الأموال من وا 



 مقدمة
 

4 

ا النوع ذونية التي تثيرها، بغية مكافحة هلوقوف على الإشكالات القانا إلى أيضا هدفت كما-
 مكافحتها.من الجرائم، والسعي بأفكار جديدة في كيفية 

 الدراسات السابقة:
الموضوع من  تشعبي تقل فيها الدراسة والبحث لموضوع جرائم الصرف من المواضيع الت    

من جهة  حقها من قبل الباحثين بالتوسع فيها تأخذجهة، وأغلب الدراسات الموجودة لم 
 :نذكره الجريمة ذه من بين الدراسات التي تناولت و  ،أخرى

 الدكتوراه_ ناجية شيخ، خصوصية جريمة الصرف في القانون الجزائري، رسالة لنيل شهادة 2
 في العلوم، تخصص القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو

1221. 
جريمة الصرف كباقي جرائم القانون العام؟ أم أن  ه الدراسة من إشكالية هل تعدذه نطلقتا     

باحثة بمعالجة حيث قامت ال الوطني يستلزم تنظيمها بقانون خاص؟ بالاقتصادمساسها 
 .الموضوع من جانبين

العناصر الأساسية لخصوصية الموضوعية  استخراجتضمن الجانب الأول من الدراسة      
 إلى الخصوصية الإجرائية لجريمة الصرف. لجريمة الصرف، أما الجانب الثاني فتطرقت

كرة لنيل شهادة الماجستير في ذفي التشريع الجزائري، مكريمة بوشويرب، جريمة الصرف  -1
 .1229/1220، 2القانون الجنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجزائر

 د بها جريمة الصرف؟ه الدراسة إشكالية بحث حول ماهي الأحكام الخاصة التي تنفر ذتضمنت ه
الباحثة في تقسيم دراستها إلى فصلين، الفصل الأول تناولت مفهوم جريمة الصرف  استعرضت

 أما الفصل الثاني عالجت آليات مكافحة الجريمة، والجزاءات المقررة لها قانونا.
 صعوبات البحث:

السرية في يعد موضوع جريمة الصرف من المواضيع التي يعتمد في مكافحتها على     
الإجراءات المتعلقة بالكشف عنها، ونتيجة لذلك وجدنا صعوبة في الحصول على معلومات 

والمؤسسات  صلة بمكافحة جريمة الصرف)كالبنوكتطبيقية من القطاعات المتخصصة ذات ال
مكافحتها ذه الجريمة و المصرفية(، إضافة إلى ذلك قلة المؤلفات المتخصصة لمواكبة تطور ه

 .، خاصة في آخر تعديل لهارفي الجزائ
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 ˸الدراسة  ليةإشكا

في السؤال  ه الدراسة تبلورتذالإشكالية الرئيسية له نفإ ،جريمة الصرف إلى خصوصيةاستنادا 
 التالي:
رف من خلال التشريع تحقيق الردع الكامل لجرائم الصالمشرع الجزائري  استطاعهل      

 المنظم لها؟
الفرعية التي تسهل لنا  تساؤلاتوجب علينا أن نحدد أهم اله الإشكالية ذوللإجابة على ه    

 :الفرعية الاتية  تساؤلاتال لتدقيق فكانتالبحث والتحليل وا
 ه الجريمة؟ذحددا ومتفق عليه قانونا وفقها لهكيف يمكن ضبط إطارا مفاهيميا م

 واضحة بالقدر الكافي وملمة بكل السلوكات المجرمة لها؟ هل أركان جريمة الصرف
 ؟الإجرائية لمكافحة جريمة الصرف الأليات وضع في وفق المشرع هل
 ه الجرائم؟لمشرع من نظام المصالحة في مثل هذغرض ا وما
 ˸في الدراسة والخطة  هج المتبعالمن
ضبط المفاهيم وذلك بالمنهج الوصفي،  اعتماد يةالإشكالذه تقتضي الإجابة عن ه    
ذلك بتحليل النصوص القانونية و  يالتحليل منهجال إضافة إلى، قة بالجريمةالمتعل مصطلحاتوال

وكان  ،عن تلك التساؤلات المتعلقة بالجريمة لاستنباط واستنتاج الأفكار القانونية التي تجيب
 جل المراحل التشريعية التي مر بها قانون الصرف في الجزائر إبرازفي لمنهج التاريخي دور ل

بالمنهج المقارن الذي اقتضته الدراسة وذلك من خلال تمييز جريمة  الاستئناسدون أن نغفل 
 الصرف عن الجرائم المشابه لها.

 تم تقسيم هذا الموضوع إلى فصلين:و 
الفصل  اذقسمنا ه، فجريمة الصرفالأحكام الموضوعية ل على يتعلق بالتعرف الفصل الأول
جريمة الصرف، أما ل تحديد الإطار المفاهيميل خصص المبحث الأول، اثنينإلى مبحثين 

 المبحث الثاني خصص لأركان جريمة الصرف.
خصص ، الأول ثنينإحيث بدوره قسم إلى مبحثين  ،قمع جريمة الصرفالثاني يتعلق ب الفصل

لعقوبات يتمحور حول ا أما المبحث الثاني جرائم الصرف،حكام الإجرائية المقررة لمكافحة للأ
 .جرائم الصرففي تطبيقها  المقررة

 .ول المناسبة لمكافحة جريمة الصرفالحلالخاتمة، تم عرض أهم المقترحات و في و 
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الداخلي والخارجي، فضبطت المعاملات  فرضت الجزائر رقابة صارمة على إقتصادها        
التجارية المختلفة بين الأفراد فيما بينهم، ـوبين الدولة والأفراد، كما بين الدولة وغيرها من الدول 
فكرست ميكانيزمات حديثة لمواجهة أي تعدي على ممتلكات الدولة، وعالجت جل النقائص 

صارمة لكل من يخالف أو يحاول التشريعية التي تمس جانب المعاملات، فقررت عقوبات 
شريع قانون خاص مخالفة أي تشريع وتنظيم يتعلق بحركة الأموال داخليا وخارجيا، ويعد ت

 هم التحديات التي إستطاع المشرع تحقيقها.  لجريمة الصرف من أ

بالأحكام الموضوعية  ه الجريمة وكل مايتعلقذوالتحليل لها الفصل بالشرح ذسنحاول من خلال ه
 عدل والمتمم.الم 22-69فيها، ودراسة التطورات التي مرت بها، وأهم ماجاء في القانون رقم 

ا البحث تكون ملمة بالجوانب ذوفق ماسيتم التطرق له في هلك خطة ممنهجة ذلإنتهجنا     
 المهمة في الأحكام الموضوعية لجريمة الصرف وتكون كمايلي:

عرضنا  الثاني المبحثثم  جريمــة الصرفلالإطار المفاهيمي ركزنا فيه على  المبحث الأول   
 .أركان جريمة الصرف
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 :المبحث الأول

 جريمة الصرفالإطار المفاهيمي ل
لقد مرت جريمة الصرف بعدة مراحل وفق التشريعات التي تناولتها، وهذا نتيجة التطورات     

والسياسية للدول، وظروف الحرب العالمية الأولى والثانية، التي جعلت من  الإقتصادية
المعاملات التجارية آنداك تخضع لمبدأ القوة والسيطرة، فلجأت الدول لحماية أموالها، إلى ضبط 
لى الخارج عن طريق تدابير حماية، ذات طابع جزائي عند  حركة رؤوس الأموال من وا 

ذا بدأ مفهوم جريمة الصرف يأخد منحى الوضوح والتفصيل، في إستيرادها أو تصديرها، وبه
شقه القانوني والفقهي، تتفق عليه غالبية التشريعات الدولية، خصوصا تلك المرتبطة مع بعضها 

 البعض بمعاملات تجارية دائمة ومستمرة.

لى تفرقة بعض مطلب أولك في هذا المبحث، مفهوم جريمة الصرف رزوسوف نب     ، وا 
المؤرخ في  22-69، وفق القانون رقم مطلب الثانيفي ال الجرائم المشابهة لجريمة الصرف

96/90/6669 . 

 :المطلب الأول

 جريمة الصرفمفهوم 
ا المطلب التطور التاريخي لجريمة الصرف كفرع أول، ثم نحدد تحديدا دقيقا ذفي ه سنعالج   

خيرة التي ه الأذلقانونية، هوالإصطلاحية ثم الناحية اتعريف جريمة الصرف من الناحية اللغوية 
 .66691-90-96 المؤرخ في 22-69 لقانونترتكز بالتحليل ل

 :الفرع الأول

 ريمة الصرفجل التطور التشريعي
 مراحل نفصلها كمايلي: الصرف من حيث التسلسل الزمني أربععرفت جريمة     

                                                           
، يتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس 6669جويلية  96المؤرخ في  22-69الأمر رقم  - 1

لى الخارج، الجريدة الرسمية، العدد   والمتمم. ل، المعد6669جويلية  69، الصادر في 34الأموال من وا 
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ديسمبر  13إلى 3691ديسمبر 13من العمل بالقانون الفرنسي تمتد  حلة مواصلةمر ـ ـأولا
3696: 

بموجب القانون  ،جريمة الصرف من المشرع الفرنسيب ورثت نصوص قانونية تتعلق الجزائر    
ستمرارية ي ينص على ضرورة مواصلة ذال 66921-62-46يف الصادر 650-92رقم  لعمل اوا 

حريات العامة، لكن الفرنسية والعنصرية، أو المخالفة للحقوق والبالقانون الفرنسي، ماعدا مواده 
ا القانون كان بسبب إستقلال الجزائر حديثا، وماورثته عن فرنسا جراء الحرب من ذالعمل به

 اغات قانونية في مجالات متعددة.فر 

عتماد التي إنتهجتها الدولة، وحماية لتجارتها الخارجية والد ومع ثورة البناء والتشييد     اخلية، وا 
وهي الدينار الجزائري، كان لابد من وضع قانون ينظم عملية الصرف  الدولة لعملة خاصة بها

ضمن ترسانة من التشريعات  والمعاملات التجارية الصرفية المختلفة، وتكييفها تكييفا دقيقا،
 .2المختلفة

 31إلى 3696ديسمبر 13من  حلة إدراج قانون الصرف ضمن قانون المالية تمتدمر ـ ـثانيا
 : 3611جوان 

 المؤرخ في 690-96 رقمضمن قانون المالية بواسطة الأمر  إدراج مخالفة الصرفتم     
أول  ا الأمرذ، المعدل والمتمم، ويعتبر ه66093 المتضمن قانون المالية لسنة 46-62-6696
مخالفات الصرف، وقد بأحكام تتعلق بقمع  ي نظم الصرف تنظيما دقيقا،ذين التشريعية الالقوان

 لك مانصت عليه المادةذمة، ومثال كل الأحكام المتعلقة بالجري 99إلى  33نصت المواد من 
جمركي بنفس الوقت، أو لأي "عندما تشكل مخالفات نظام الصرف مخالفات للتشريع ال :59

لقضايا عن العقوبات المقررة في الأمر كا فيحقق فيها وتلاحق وتقمع بصفة مستقلة خرآتشريع 
 .علق بالمخالفة"ع المتطبقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريية أو الجمرك

                                                           
، يتضمن الإبقاء على التشريع الفرنسي في الجزائر بعد الاستقلال 6692ديسمبر  46، المؤرخ في 650-92قانون رقم - 1

 )ملغى(.6694جانفي  66، الصادر في 92الجريدة الرسمية، العدد 
الثاني، دار  جرائم التزوير(، الجزء)جرائم القساد، المال والأعمال،  أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص -2

 .250، ص2992هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة التاسعة، 
 54، الجريدة الرسمية، العدد 6609، يتضمن قانون المالية لسنة 6696ديسمبر  96المؤرخ في  690-96الأمر رقم  - 3

 .6605جويلية  63الصادر في 
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 :لجمارك وقانون العقوباتــ مرحلة الجمع بين قانون اثالثا

المتمثل في  من خلال ركنيها المادي ،أرتبطت جريمة الصرف بقانون الجماركحيث     
المجلس الأعلى بجميع غرفه المؤرخ لك مع قرار ذحيث تزامن  الإستيراد والتصدير،

ي بموجبه قضت المحكمة العليا، بأن جريمة الصرف عندما تتشكل في ذالو  6626-99-49في
جمركية بأنها تخضع من حيث الجزاء للعقوبات التي يقضي بها قانون العقوبات  هنفس الوقت

 .1المقررة لها في قانون الجمارك يةفضلا عن الجزاءات الجبائ

-90-26المؤرخ في  90-06 من الأمر رقم 493نصت المادة وقد     
 مايلي: 26606

 قدي دعويان:"تشكل كل مخالفة ضد التنظيم الن

  من الأمر رقم  325الأولى جزائية تباشر من النيابة العامة طبقا للفقرة الأخيرة من المادة
ترسل  بقانون العقوبات التي تنص على أنه المتعلق 6605-99-60المؤرخ في 05-30

 النيابة العامة المختصة للمتابعة. محاضر معاينة المخالفة إلى
 90-06م من الأمر رق 256و 423ا للمادتين قمالية تباشرها إدارة الجمارك طب الثانية 

 .المتضمن قانون الجمارك

المعدل والمتمم للأمر رقم  3 6605-99-60المؤرخ في  30-05كما ألغى الأمر رقم     
مة التي تحكم جري 6609، أحكام قانون المالية لسنة 6699-99-92المؤرخ في  99-659

 طبقا ا الغرضذالمنشأة له 4صادي لمحكمة الجناياتالإقتات الطابع ذالصرف والجرائم الأخرى، 
 .5الإجراءات الجزائية الجزائري" ونمن قان 232للمادة 

                                                           
 .250سابق، ص بوسقيعة، مرجع أحسن قرار مأخوذ من كتاب   - 1
فبراير  69المؤرخ في   93-60، المعدل والمتمم بالأمر رقم 6606جويلية  26المؤرخ في  90-06قانون الجمارك رقم  - 2

 .2926ديسمبر  49، المؤرخة في 699، الجريدة الرسمية العدد  2960

، الصادر 54، يتضمن تعديل قانون العقوبات، الجريدة الرسمية، العدد 6605 جويلية 60، المؤرخ في 30-05الأمر رقم  - 3
 .6605جويلية  63في 

، أصبحت محكمة الجنايات على درجتين: محكمة 232في المادة  93-60بعد تعديل قانون اجراءات جزائية بالقانون  - 4
ي الأفعال الموصوفة جنايات وكذا الجنح، ومن هته الجنايات ابتدائية ومحكمة الجنايات استئنافية التي تختصان بالفصل ف

 الجرائم جريمة الصرف.  
 .69ص  ،2964الجزائر،  ،ITCISون والممارسة القضائية، دار النشر نأحسن بوسقيعة، جريمة الصرف على ضوء القا - 5
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 الصرف: ةمومستقل لجري ــ مرحلة إفراد قانون خاصرابعا

المتعلق بقمع مخالفة  6669-90-96المؤرخ في  22-69الأمر رقم  تزامنا مع صدور    
لى الخارج، والالتشريع والتنظيم الخاصيين بالصرف وحركة ر  ي بموجبه تم ذؤوس الأموال من وا 

خر غير ماهو آ إلغاء جريمة الصرف من قانون العقوبات، وأن الجريمة لا تخضع لأي جزاء
 . ا النصذمقرر ضمن ه

المؤرخ في  96-94تعديلين جوهريين الأول بمقتضى الأمر رقم  22-69رالأم عرف دوق    
 .22969-92-29المؤرخ في  94-69قم ر  ، والثاني بمقتضى الأمر66-92-29941

زمات إقتصاد السوق من أهم النصوص القانونية المكرسة لمكاني 22-69عتبر الأمر رقم ي ذإ 
 مجموعة من المراسيم التطبيقية له لاسيما كل من:ي صدرت ذال ،رفي الجزائ

 المتضمن شروط وكيفيات تعيين  6660-90-63المؤرخ في 259-60 ي رقمذالمرسوم التنفي
 الأعوان والموظفين المؤهلين لمعاينة مخالفات الصرف.بعض 

 مخالفة يضبط أشكال محاضر معاينة  6660-90-69 المؤرخ في 250-60ي ذالمرسوم التنفي
لى الخارج وكيفيات إعدادها  التشريع والتنظيم الخاصيين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وا 

 .2994-94-95 المؤرخ في 669-94 ي رقمذالمعدل والمتمم بالمرسوم التنفي
 المحدد لشروط إجراء المصالحة  6660-90-62 المؤرخ في 252-60 يذالمرسوم التنفي

 وسيرها في جريمة الصرف. وتنظيمها

 22-69رقم للنص التشريعي ، ية بمثابة نصوص تنظيمية تطبيقيةذا كانت المراسيم التنفيذوا      
بموجب الأمر رقم   ا القانونذا الوضع، حيث سرعان ماتعدل هذفإن الوضع لم يبق على ه

وني يضبط نلوضع إطار قا ا الأمرذ، وقد جاء المشرع به2994-92-66المؤرخ في 94-96

                                                           
بقمع مخالفة التشريع والتنظيم ، يتعلق 22-69، المعدل والمتمم للأمر رقم 2994فيفري  66المؤرخ في  96-94الأمر رقم  - 1

لى الخارج، الجريدة الرسمية، العدد    2994فيفري  24، الصادر في 62الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وا 
 المعدل والمتمم.

 التشريع مخالفة بقمع يتعلق ،22-69 رقم للأمر والمتمم المعدل ، 2969 أوت 29 في المؤرخ 94-69 رقم الأمر - 2
لى من الأموال رؤوس وحركة بالصرف الخاصين والتنظيم  سبتمبر 96 في الصادر ،59 العدد الرسمية، الجريدة الخارج، وا 
2969. 
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عملية حركة رؤوس الأموال، لكنه كان ردعيا أكثر منه تنظيميا، وربط مصطلح الصرف 
لى الخارج  .1برؤوس الأموال وحركتها من وا 

 :الفرع الثاني

 تعريف جريمة الصرف
 جريمة الصرف منحنيين فهي جريمة من جرائم القانون العام، وهي جريمة إقتصادية ذتأخ    

ات الطابع الإقتصادي من جهة، وكون الإختصاص بالنظر فيها ذلأنها صنفت ضمن الجرائم 
 .2طب الاقتصادي والماليقيعود لل

عن معنى جريمة الصرف يجعلنا نتطرق إلى التعريف من الناحية اللغوية  لبحثلو     
 والإصطلاحية، ثم من الناحية القانونية.

 :لجريمة الصرف التعريف اللغوي -أولا

ة لم، وصرف العالصرف كلمة مشتقة من الفعل يصرف بمعنى رده ـوصرف المال أي أنفقه    
 .حولها بمثلها وباعها بعملة أخرىأي 

الصرف هو التقلب والحيلة، ومن  والصرف هو الخالص الصافي من العيب والكدر، أما    
 ا يقال عن الصرف والصرفي بأنه المتقلب في أموره.ذه

ا ذنقود أي بدلها بنقود أخرى، ومن ههب بالفضة، ومنها صرف الذع البي والصرف هو    
ا العقد تنسب كلمة ذوله بالنقد دالمعنى جاء عقد الصرف في القانون" بمعنى مبادلة النق

 .3الصرفي

 

                                                           
المنظمات والتنمية المستدامة، جامعة محمد  رانية تكواشت، مكافحة جريمة الصرف في التشريع الجزائري، مخبر إقتصاد - 1

  .09، ص2929سنة ، 92المجلد ،96الصديق بن يحي، جيجل، مجلة معارف للعلوم القانونية والإقتصادية، العدد
ليات مكافحة جريمة الصرف على ضوء أحدث التعديلات والأحكام القضائية، دار هومة للنشر والتوزيع آطارق كور،  - 2

 .96، ص 2964 الجزائر،
 منظور الإفريقي المصري، لسان العرب، الجزء الخامس عشر، الطبعة الأولى ابن بن أكرمافضل جمال الدين محمد  وأب - 3

 .226، ص 2999دار النشر والتوزيع، لبنان، 
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 :لجريمة الصرف التعريف الفقهي -انياث

الجرائم دراسة فروعها، و اسات القانونية في شتى يعد الفقه المقارن السباق من حيث الدر     
الفقهاء جريمة الصرف على أنها  نها ليست منعدمة، وقد عرف بعضأعلى الرغم من قلتها إلا 

جرائم طارئة أو ظرفية ذات  الجرائم المنصوص عليها في قوانين الرقابة على النقد، وهي "
أن  إعتبارحماية السياسة الإقتصادية للدولة، على  يقصد بالنص عليها عارضة طبيعة

 .1المصالح التي تناولتها تختلف عن المصالح التي يحميها قانون العقوبات"

 :لجريمة الصرف تشريعيالتعريف ال-ثالثا

بالتعريف الدقيق والمفصل، ولم يضع لها  جريمة الصرفل لم يتطرق المشرع الجزائري     
القضائي في القرارات الصادرة عن المحكمة العليا المنشورة  تعريفا جامعا مانعا، وحتى الإجتهاد

 .2إلى تعريف جريمة الصرففيها والمتعلقة بالجريمة، لم يتطرق 

، وبمقتضى المعدل والمتمم 22-69ا نحاول إستقراء نص المادة الأولى من الأمر رقم ذوله    
 مخالفة أو محاولة مخالفة، حيث جاء فيها أن 2969-92-29المؤرخ في  94-69الأمر رقم 

لى الخارج بأية وسيلة كانت  التشريع والتنظيم الخاصيين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وا 
 مايلي:

 ،بذالتصريح الكا 
 ،إلتزامات التصريح عدم مراعاة 
 عدم إسترداد الأموال إلى الوطن، 
 عدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها أو الشكليات المطلوبة. 
 3عدم الحصول على التراخيص المشترطة أو عدم إحترام الشروط المقترنة بها. 

                                                           
 .99ق، ص بساكور، مرجع  طارق - 1
لى الخارج وحركة رؤوس رفعبيدي الشافعي، قانون قمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالص - 2 ، دار الأموال من وا 
 .90، ص 2996هدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ال

 .43، ص مرجع سابق جريمة الصرف على ضوء...، أحسن بوسقيعة، - 3
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"يعتبر أيضا مخالفة للتشريع عدل والمتمم الم 94-69بموجب الأمر  2فيما نصت المادة     
لى الخارج الأفعال الأتية التي تتم  والتنظيم الخاصيين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وا 

 التشريع والتنظيم المعمول به: دون مراعاة

ست  بالعملة  راد كل وسيلة دفع أو قيم منقولة أوسندات دين محررةيالشراء والبيع وتصدير وا 
 الأجنبية،

ست   راد كل وسيلة دفع أو قيم منقولة أوسندات دين محررة بالعملة الوطنية،يتصدير وا 
ست   السبائك الذهبية والقطع النقدية الذهبية والأحجار والمعادن التفيسة، راديتصدير وا 

 6666-92-63 المؤرخ في 90-66من نظام بنك الجزائر رقم  وقد أوردت المادة الأولى    
ا النظام، كل تبادل بين ذأنه "يقصد بالصرف في مفهوم ه 1المتعلق بقواعد وشروط الصرف

 .الحسابية والدينار أو العملات الصعبة فيما بينها" العملات الصعبة

 ه المواد أن المفهوم القانوني لجريمة الصرف هو" كل فعل أوذوعليه نستخلص من خلال ه    
 إمتناع عن فعل من شأنه مخالفة النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة للصرف وحركة

 الأموال". رؤوس

السبائك  ويقصد بمصطلح الصرف التعامل في النقود، السندات، بطاقات الإئتمان، الشيكات    
لى الخارج ما يقصد بحركة رؤوس الأموال من و كالذهبية، الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة،  ا 

 .2داخل الدولة أوبينها وبين الخارجتداول تلك النقود والسندات... 

 :المطلب الثاني

 هة لهابالمشاعن بعض الجرائم  الصرفجريمة تمييز 
مخالفة التشريع والتنظيم  22-69م بموجب القانون رق طلق عليهايما جريمة الصرف أو        

لى الخارج، قد تتشابه وتلتبس مع بعض الجرائم  الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وا 

                                                           
 صادر، ال23، المتعلق بقواعد الصرف وشروطه الجريدة الرسمية، العدد 6666اوث  63المؤرخ في  90-66النظام رقم  - 1

 .6662مارس  26في 
وراه علوم في القانون العام، تخصص قانون جنائي دولي، جامعة تصرف، أطروحة دكطارق كور، المصالحة في جريمة ال - 2

 .23-24، ص ص 2960/2962، كلية الحقوق، السنة الجامعية 6الإخوة منثوري، قسنطينة
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الجرائم الخاصة بالإقتصاد الوطني، وظهور  ا بسبب تطور أساليب إرتكابذوه المشابهة بها،
تبييض جريمة و الجمركي جريمة التهريب ك جرائم مستحدثة سنحاول التمييز بين البعض منها

 .)موضوع البحث(وبين جريمة الصرف الأموال

 :الفرع الأول

 الصرف عن جريمة التهريب الجمركي تمييز جريمة
الإقتصادية لجريمتي الصرف والتهريب الجمركي قواسم مشتركة، بإعتبارهما من الجرائم     

لك فهما يختلفان في مواضع كثيرة، سنبرز أهم نقاط التشابه والإختلاف ذالمالية، لكن رغم 
 كمايلي:

 :أوجـه التشابه-أولا

 :أنها الصرفريمة وج المشتركة بين جريمة التهريب اطالنق من أهم    

جرائم الخطر فهي تهدد الإقتصاد الوطني للدول، فيكون مجرد القيام بها طائفة تصنف تحت  -أ
نما ينظر إلى الخطر ال جريمة معاقب عليها، لأن المشرع لاينظر للتحقق الفعلي ي ذللضرر، وا 

 .1يهدد النظام الإقتصادي

 .العام ن القانون الخاص بعيدا عن القانونكونها تندرج ضم -ب

ه الجرائم القواعد الإجرائية المطبقة على الجريمة المنظمة كأساليب التحري ذعلى ه تطبق -ج
 الخاصة.

 ه الجرائم هو الأموال.ذمحل كل ه -د

 وتشترك أيضا في كونها جرائم عابرة للحدود. -ه

 .2من النهار والليل إجراء التفتيش والحجز في كل ساعة زلك جواذك -
                                                           

 قانون جامعة مولودال تخصص العلوم، في دكتوراه الجزائري، رسالة القانون في الصرف جريمة اتخصوصي ناجية شيخ، - 1
 .49، ص2012الحقوق،  وزو، كلية تيزي معمري،

الجريدة الرسمية  ،يتضمن قانون الإجراءات الجزائية ،2999-62-69، المؤرخ في22-99القانون رقم  من 30و 35المواد  - 2
 .6699جويبية  2، المؤرخ في 655-99الأمر رقم بالمعدل والمتمم  2999-62- 23 ، الصادر في23العدد 
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 مرات. 4ن مكتوب من وكيل الجمهورية إلى ذللنظر بإتوقيف المدة الأصلية د تمد-

مخالفة التشريع  تكمن في كون يمتينالجر  هاتينأن العلاقة بين  ،ذاه ويتضح من خلال    
لى الخارج،  والتنظيم الخاصيين بالصرف وحركة رؤوس سهل السبيل للقيام يالأموال من وا 

 .التهريب بأعمال

ن      يكون لا لكي بينهم تفرقة نقاط يوجد فإنه الجرائم هذه بين مشتركة العناصر هذه كانت وا 
 .1بينهما تلبسا
 :أوجـه الإختلاف-ثانيا

ي لكل يمكن تمييز جريمة التهريب عن جريمة الصرف من حيث المفهوم والأساس القانون    
 يختلف فيه من جريمة لأخرى.ي ذمنهما، ثم من حيث المحل ال

 :من حيث المفهوم - أ

مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف  ومحاولةأجريمة الصرف هي كل مخالفة     
لى الخارج وحركة رؤوس الأموال المعدل والمتمم  22-69ا حسب الأمر رقم ذ، وهمن وا 
المؤرخ في  94-69والثاني رقم  2994-92-66المؤرخ في  96-94بالأمرين، الأول رقم 

 .2مع الجريمةإعتباره نص التجريم وقب 29-92-2969

نما قام جريمة التهريب لم يعرفالمشرع الجزائري       ا منذبتحديد الفعل المادي للجريمة وه وا 
"الأفعال الموصوفة بالتهريب في  حيث عرف التهريب 99-95من الأمر  2نص المادة  خلال

 .ا الأمر"ذلك في هذتنظيم الجمركيين المعمول بهما وكالتشريع وال

" لتطبيق الأحكام القمعية  423بنص المادة  3التهريب في قانون الجماركبينما عرف     
 الموالية يقصد بالتهريب مايأتي:

                                                           
 .42سابق، ص  ، مرجع خشيناجية  - 1
 .66، صسابقرجع جريمة الصرف على ضوء...، م أحسن بوسقيعة، -2

ديسمبر  49في صادر ، ال699الجريدة الرسمية العدد  ، 2960فبراير  69المؤرخ في  93-60قانون الجمارك رقم  - 3
 49العدد الرسمية، الجريدة الجمارك، قانون يتضمن ،6606 جوان 26 في المؤرخ 90- 06 رقم قانون ويتمم يعدل، 2926

 .6606 سنة
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 ــ إستيراد البضائع أو تصديرها خارج مكاتب الجمارك.

 229و مكرر 225، 225 ،224، 222، 226، 93، 92 ،99 ،56 ــ خرق أحكام المواد
 ".ا القانون ذمكرر، من ه

 ــ تفريغ وشحن البضائع غشا.

 .1لبضائع الموضوعة تحت نظام العبورــ الإنقاص من ا

"كل فعل يتعارض مع أحكام النصوص القانونية التشريعية والتنظيمية التي تنظم ت وقدعرف    
حركة البضائع والسلع عبر الحدود البرية، البحرية والجوية للدولة، سواء فيما يتعلق بفرض 

أو  أو إخراجها منه ه البضائع، حين إدخالها إلى إقليم الدولة،ذلجمركية على هوالرسوم االحقوق 
 .2سواء عند الإستيراد أو التصدير" ه الحقوق والرسوم، أو بمنعهاذإعفاءها من ه

ربية تعريفا للتهريب ول مجلس التعاون لدول الخليج العكما أورد قانون الجمارك الموحد بد    
لك بصورة ذبلاد أو إخراجها منها أو محاولة منه بأنه" إدخال البضائع إلى ال 632في المادة 

مخالفة للتشريعات المعمول بها، ودون أداء الضرائب الجمركية كليا أو جزئيا، أو خلافا لأحكام 
 .3نظام والأنظمة والقوانين الأخرى"المنع أو التقييد الواردة في هدا ال

 :من حيث المحل -ج

والأوراق  قود المعدنيةنقدية والتي تتمثل أساسا في النهو العملة ال جريمة الصرفن محل إ    
ا ماجاءت به المادة الأولى والثانية ذ، وهريمة والمعادن النفيسةلك الأحجار الكذوكالقيم، و  قديةنال

 والمعدل والمتمم. 6669-90-96المؤرخ في   22-69من الأمر رقم 

جريمة الصرف فهي في حد ذاتها تشمل العملة النقدية، والنقود والعملة بالنسبة لمحل      
 .المصرفية والمتمثلة في وسائل الدفع المصرفية

                                                           
، موسوعة الفكر نبيل صقر، قمراوي عزالدين، الجريمة المنظمة، التهريب والمخدرات وتبييض الأموال في التشريع الجزائري - 1

 .64،62لهدى، عين مليلة، الجزائر، ص ص القانوني، دار ا
 ية، موقعة وفقا لأحدث التعديلاتموسى بودهان، النظام القانوني لمكافحة التهريب في الجزائر، نصوص تشريعية وتنظيم - 2

 .96، ص2990دار الحدبث للكتاب، الجزائر، 
لدول مجلس التعاون  ي قانون الجمارك الموحدعبدالمجيد حاج صالح، التهريب الجمركي بين النظرية والتطبيق )دراسة ف - 3

 .63، ص 2994، سنة 24لدول الخليج العربية(، مجلة جامعة دمشق للعلوم الإقتصادية والقانونية، العدد الثاني، المجلد 
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أما الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة فقد دخلت في دائرة الرقابة في قانون الصرف لقيمتها     
 يب رؤوس الأموال.هر ت ها دوليا، فكانت من أهم وسائلالمالية الهامة، والسهولة في التعامل ب

، وبالتالي فهي تعود لأحكام القانون التجاري سيما المادة القيم لم يعرف المشرع الجزائري     
من  93جب المادة و مكرر منه، وقد أدخلها المشرع الجزائري كمحل لجريمة الصرف بم 065
 .1كور سابقاذالم 22-69الأمر 

رى وهي" كل مايشت 2قانون التجاريال وفقتم تعريفها و محل جريمة التهريب في حين نجد أن    
إستخدامها  لك المفهوم فإن المواد الأولية والمصنعة التي يجوزذمن السلع بقصد البيع" ووفقا ل

 .3تدخل في نطاق البضائع

بأنها" كل المنتجات والأشياء التجارية  عالبضائ 4ولقد عرف قانون مكافحة التهريب الجزائري    
والغير تجارية، وبصفة عامة جميع الأشياء القابلة للتداول والتملك"، وهو نفس التعريف في 

 .السالف الذكر المادة الخامسة من قانون الجمارك

وقد خص قانون الجمارك أربعة أنواع من البضائع بأحكام خاصة وهي البضائع المحظورة     
الحساسة القابلة للتهريب، والبضائع الخاضعة  ع الخاضعة لرسم مرتفع، والبضائعوالبضائ

 للترخيص بالتنقل.

" تعد بضائع  26البضائع المحظورة نص عليها المشرع في قانون الجمارك في المادة     
 .ضائع التي منع إستيرادها أو تصديرها بأية صفة كانت"بكل ال محظورة

                                                           
 .24،22ص ص  مرجع سابق، ،.ليات مكافحة جريمة الصرف..آور، طارق ك - 1
، المتضمن 6605سبتمير  29المؤرخ في  56-05، يعدل ويتمم الأمر 6622جانفي 62المؤرخ في  93-22الأمر رقم  -  2

 .6622جانفي  94الصادرة في  92القانون التجاري، الجريدة الرسمية العدد 
 .699، ص 2962، الجزائر،الأول، دار العلوم اانشر والتوزيع منصور رحماني، القانون الجنائي للمال والأعمال، الجزء - 3
 22في الصادر ،56 العدد الرسمية، الجريدة التهريب، مكافحة المتضمن 2995 أوت 24في المؤرخ 99 95 رقم الأمر - 4

 65في الصادر ،92 العدد الرسمية، الجريدة ،2995ديسمبر 46في المؤرخ 60-95 رقم القانون بموجب المعدل 2995 أوت
 .2999 جانفي
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المحظورة حظرا مطلقا، وهناك بضائع محظورة حظرا جزئيا نص عليها ه البضائع ذوه    
 المشرع في الفقرة الثانية من نفس المادة المذكورة "تعتبر البضاعة المستوردة أو المعدة للتصدير

 يأتي:ا تعين خلال عملية الفحص ماذمحظورة إ

 ا لم تكن مصحوبة بسند أو ترخيص أو شهادة قانونية.ذإ 
 ا كانت مقدمة عن طريق رخصة أو شهادة غير قابلة للتطبيق.ذإ 
 ا لم تتم الإجراءات الخاصة بصفة قانونية.ذإ 

"تحضر عند الإستيراد كل البضائع التي تحمل  هنفسمن القانون  22كما ورد في المادة       
الأظرفة أو ى الأغلفة أو الصناديق أو الأحزمة أو لمكتوبة على المنتجات نفسها أو ع بيانات

ات منشأ ذمن الخارج هي  الاتيةمن شأنها أن توحي بأن البضاعة الأشرطة أو الملصقات والتي 
ي وضعت فيه، وتخضع إلى ذيراد مهما كان النظام الجمركي الجزائري، وتحظر عند الإست

 المصادرة البضائع الجزائرية أو الأجنبية المزيفة".

الخاضعة لرسم مرتفع وهي" البضائع الخاضعة للحقوق والرسوم التي تتجاوز  البضائع    
وقد ورد النص عليها في الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون  %35نسبتها الإجمالية 

 الجمارك.

من قانون الجمارك، وتحدد  229دة اه البضائع تناولتها المذالبضائع الحساسة للغش وه    
 وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتجارة. قائمتها بقرار

: من قانون الجمارك على 229ادة البضائع الخاضعة للترخيص بالتنقل، تنص عليها الم    
حدد وزير المالية بقرار البضائع التي لا يجوز تنقلها داخل المنطقة البرية، من النطاق ي"

 .1بترخيص جمركي..."الجمركي مالم تكون مرفقة 

 :المصالحةمن حيث  -د

  22-69من الأمر رقم  2مكرر 96صرف تجوز فيها المصالحة، بنص المادة جريمة ال    

                                                           
 .692،696سابق، ص ص منصور رحماني، مرجع  - 1
على" تحدث  22-69، المعدل والمتمم للأمر رقم 2969-92-29المؤرخ في  94-69من الأمر رقم  96تنص المادة  - 2

 لجنة محلية للمصالحة...".
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لاتجوز فيها ، أما جرائم التهريب 2969-92-29المؤرخ في  94-69المعدل والمتمم بالأمر رقم 
 .منه 26في المادة  95-99ا مانص عليه الأمر رقم ذالمصالحة وه

 :من حيث العقوبات -ه

سنوات، والغرامة مرتان قيمة محل  0إلى  سنتينف العقوبات جنحية من في جريمة الصر     
 مرات قيمة محل المخالفة بالنسبة للشخص  3المخالفة بالنسبة للشخص الطبيعي، و

 .1المعنوي

لكن عندما يهدد ا، سجنسنة  29تصل إلى  يةابينما في جرائم التهريب أغلبها عقوبات جن    
 الخطر الأمن الوطني أو الإقتصاد الوطني أو تهريب الأسلحة تكون العقوبات جنائية تصل 

 .2للسجن المؤبد

 :لثانيالفرع ا

 تمييز جريمة الصرف عن جريمة تبييض الأموال
ا في نقاط نهع، كما تستقل كل في عدة نقاط ريمة تبييض الأموالج معتلتقي جريمة الصرف 
 مختلفة نبرزها كمايلي:

 :أوجه التشابه -أولا

تبييض الأموال من الجرائم الاقتصادية التي تنظم مختلف أوجه النشاط جريمتي الصرف و  -أ  
 .3الأذىتهدد المصلحة الاقتصادية بالخطر و  الاقتصادي و

نه يمكن أالصرف من خلال الركن المادي، إذ ال و نجد التقارب بين جريمتي تبييض الأمو  -ب
لى بتحويل الأموال من و  ذلكض الأموال عن طريق جريمة الصرف و ارتكاب جريمة تبيي ا 

ا الجاني ارتكب نفه، جريمة الصرف مثل التصريح الكاذب ، إذا قامت صورة من صورالخارج
                                                           

ون، فرع القانون وراه تخصص قانتصرف، أطروحة دكجابري موسى، المسؤولية الجزائية للشخص عن الجريمة المتعلقة بال - 1
 .96ص  ،2962/2966الجنائي للمؤسسات،جامعة الجيلالي اليابس، سيدي بلعباس،  

 .49سابق، ص ريمة الصرف، مرجعطارق كور، المصالحة في ج - 2
.30مرجع سابق، ص  اجية شيخ ،ن - 3  
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صرف أي جريمة ال، الأموال غير مصرح بها غير مشروعة، إذا كانت مصدر كلا الجريمتين
 .مصدر من مصادر تبييض الأموال

جريمة الصرف ذات طابع دولي، يفترض فيها الامتداد من إقليم دولة إلى دولة أخرى، هو  -ج
 الأمر ذاته بالنسبة لجريمة الصرف.

تشترك جريمة الصرف مع جريمة تبييض الأموال في عدة خصائص، حيث أن كليهما  -د
، فجريمة الصرف يمكن أن تقترف جابي أو عن طريق الامتناعوك الايترتكب عن طريق السل

بعدم احترام واجب الترخيص أو بعدم الامتثال بما أمر به القانون، كذلك الأمر بالنسبة لجريمة 
الامتثال لواجب تبييض الأموال فهي تقوم بالقيام بفعل من أفعال التحويل أو النقل أو بعدم 

لاهما كين ذات طابع جنحي، وهذا لتفادي ثقل الإجراءات، و فكلا الجريمت، التبليغ و التحري
 .1أنهما ذات طابع مالييعاقب فيها على المحاولة و 

 :أوجه الاختلاف -ثانيا

    :وممن حيث المفه -أ   

ع ، فقد حصرها المشر الصرف وذلك تفاديا لتكرار ما سبقبعيدا عن التعرض لمعنى جريمة     
: " كل مخالفة للتشريع على 22-69 الأمر رقمالثانية من و  الجزائري في المادتين الأولى

لى الخارج "رؤوس الأموال من و  حركةصين بالصرف و التنظيم الخاو   . ا 

لقدرة الناتجة جميع الأموال ا: "رفت من قبل بعض الفقهاء علىأما جريمة تبييض الأموال ع    
ليس فقط تلك الناتجة عن تجارة المخدرات أو تمويل الأعمال غير مشروعة و عن جميع الجرائم و 

 .  2الإرهاب" 

    

                                                           
تخصص قانون جنائي،  ،الدكتوراهسبل مكافحتها في الجزائر، أطروحة شهادة د السلام، جريمة تبييض الأموال و حسان عب -1

 . 59، ص 2969-2965جامعة لمين دبياغين، سطيف، 
 2963، التوزيعو للنشر   مكافحتهما، دار الخلدونيةلإثراء غير المشروع في الجزائر و ابد العزيز عياد، تبييض الأموال و ع- 2

 .62ص 
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 فيفري  64المؤرخ في  96-62الأمر رقم من  92المشرع الجزائري في المادة  وعرفه     
تبييض الأموال و تمويل الإرهاب المتعلق بالوقاية من  96-95قانون رقم  يعدل ويتمم 2962

 : تبييضا للأموال: " يعتبر ى أنهاعل، 1مكافحتهاو 

علم الفاعل بأنها عائدات إجرامية، بغرض إخفاء أو تمويه تحويل الممتلكات أو نقلها مع  –6
جريمة مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الالمشروع لتلك الممتلكات أو  غير المصدر

 ، لات من الآثار القانونية لأفعاله، على الإفه الممتلكاتذالأصلية التي تحصلت منها ه

إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها  –2
 ، ت إجرامية، مع علم الفاعل أنها عائداو حركتها أو الحقوق المتعلقة بهاأ

تلقيها أنها الممتلكات أو حيازتها أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت  اكتساب -4
 ،إجراميةتشكل عائدات 

على  ه المادة أو التواطؤ أو التآمرذب أي من الجرائم المقررة وفقا لهرتكاإالمشاركة في  -3
سداء المشورة بشأنهلك وتسهيله و ذيض على التحر  المساعدة أومحاولة ارتكابها و  أو ،ارتكابها  ا 

"2. 

عة أي تفترض التعريفات أن جريمة تبييض الأموال من الجرائم التاب نستخلص من هاتهو     
ي تنتج عنها أموال غير التقوانينها، و  قد حددتها التشريعات المختلفة فيوجود جريمة سابقة و 

)تبييض الأموال( للإفلات من  يجب إخفائها بطرق سليمة إلى أموال مشروعةمشروعة، و 
 ن واحد مخالفةآد تكون لها طابع مزدوج فتشكل في المسؤولية الجزائية أما جريمة الصرف فق

 .ةمصرفيجمركية و 

 

                                                           
 يعدل ويتمم 2962فيفري  65صادر بتاريخ  92 ددعال، ، الجريدة الرسمية2962فيفري  64المؤرخ في  96-62م الأمر رق -1

الجريدة ، موال وتمويل الإرهاب ومكافحتهاالمتعلق بالوقاية من تبييض الأ 2995فيفري  99المؤرخ في  96-95قانون رقم 
 .2995فيفري  96ر بتاريخ ، صاد66 ددعالالرسمية، 

نما حصرها بمجوعة من الأفعالط تعريفا لجريمة تبييض الأموال إن المشرع الجزائري لم يع -2 لعدم القياس على  ذلكو  ،وا 
لاالجرائم الأخرى، و  خفق حين أضاف علم الفاعل حيث أنا وفق المشرع الجزائري إلا أنه هو  ،أصبحنا أمام عدم شرعية القوانين ا 

 .ير يفلت من المسؤولية أي العقابهذا الأخ
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  :من حيث المحل -1

المعدل  22-69من الأمر رقم  93و 92 ،96محل جريمة الصرف طبقا للمواد تنصب     
السالف الذكر، إما على النقود والقيم أو المعادن الثمينة والأحجار  96-94بالأمر رقم المتمم و 

تختلف الجريمة بحد ذاتها باختلاف ون مصرفية كالشيكات السياحية، و يمكن أن تكالكريمة و 
 .و هذا ما سيتم التفصيل فيه لاحقاالمحل الذي تنصب عليه، 

أما محل جريمة تبييض الأموال تنصب على كافة الأموال المتحصل من مصدر غير     
مشروع في كافة صوره، سواء أكان أموال مخدرات أو أموال ناتجة عن الاتجار بالأسلحة، أو 

غيرها من الجرائم ياسي، و البشرية، أو تلك الأموال الناتجة عن الفساد الإداري أو السبالأعضاء 
 .1الأخرى

 :من حيث القصد الجزائي  -4

عندما يكون محل جريمة الصرف على شكل نقود تكون حينئذ جريمة مادية بحتة لا     
ب المخالفة، أما تقتضي لقيامها قصد جنائي، فتكتفي النيابة فيها بإثبات سوء النية مرتك

من الجرائم العمدية التي تكون فيها إرادة الجاني فيها  بخصوص جريمة تبييض الأموال فهي
عملية العلم التام بمصدر هته الأموال و الإرادة أي ويشترط لقيامها عنصر العلم و  محققة

 .تبييضها

 :حةراء المصالـمن حيث إج -1

-69مر رقم من الأمكرر  96نظام المصالحة جائز في جريمة الصرف طبقا لنص المادة     
 .2غير واردةلم ينص المشرع عليها فهي جريمة تبييض الأموال ، بينما المصالحة في 22

 

 

 
                                                           

 .59ص مرجع سابق، حسان عبد السلام،  - 1
 .56، ص نفسه المرجع - 2
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 :المبحث الثاني

 أركان جريمة الصرف
  للجريمة ركنان اختلف الفقهاء حول تقسيم الأركان العامة للجريمة، فمنهم من يرى أن     

ركن مادي وركن معنوي، يتمثل الركن المادي في قيام مرتكب الجريمة بأعمال إيجابية أو سلبية 
مخالفا لما نص عليه القانون، أما الركن المعنوي فهو أمر باطني يتمثل في ما يدور في نفسية 

 . 1مرتكب المخالفة من علم وما تعبر عنه إرادته
 فالنص الجنائي ركن من أركان الجريمة بل هو ركن جوهري فيهاا الرأي على نقيض هذ

ولايمكن تصور جريمة من دون نص يجرمها فهو الذي يضفي الصفة غير المشروعة على 
السلوك الذي يأتيه الشخص والذي يستوجب العقاب، فالركن الشرعي من وجهة نظر هؤلاء 

ا النحو فهو مصلحة المحمية جنائيا، وعلى هذأساسه العلاقة القائمة بين الواقعة المرتكبة وبين ال
 .2يختلف عن الركن المادي والركن المعنوي للجريمة

 في مطلبين: ه الأركان ذه لك سوف نستعرضذولتوضيح     

تم التدقيق في الركن المادي بالشرح والتحليل، أما الركن المعنوي عولج في ول المطلب الأ
 . المطلب الثاني

 :المطلب الأول

 الركن المادي لجريمة الصرف
التي تكون ماديات ية التي تتطابق مع نص التجريم، و يعاقب القانون على الأفعال الماد     

الجريمة، فالقانون لا يعاقب على النوايا مهما كانت شريرة مادامت محبوسة في نفس الجاني 
يثير السلوك ما العالم الخارجي، كدون أن يعبر عنها بفعل مادي ملموس ينتج أثره في 

الإجرامي في جريمة الصرف إشكالية خاصة، بالنظر إلى تعدد وسائل ارتكابه، ذلك أنها لا 

                                                           

 الجريمة، الجزء الأول، الطبعة السادسة، ديوان المطبوعات الجامعية شرح قانون العقوبات، القسم العام،عبد الله سليمان، -1 
 .99، ص 2995الجزائر، 

  مختار باجي جامعة الجنائية والعلوم العقوبات قانون تخصص رسالة  دكتوراه، المهاجريين، تهريب جريمة دوب، نصيرة- 2
 .62 ص ،2922-2926 عنابة، الحقوق كلية
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 فرع الأول في الصور تختلف باختلاف محل الجريمة  تظهر في شكل واحد بل يمكن تتخذ عدة
 .الفرع الثانيفي  عن مرتكب الجنحة باختلاف النشاط المادي الذي يصدرو 

 :الفرع الأول

 محل جريمة الصرف
حل ملم يكن  94-69رقم  الأمرالمعدل والمتمم ب 22- 69إلى غاية تعديل الأمر رقم     

نية بالنص على السبائك الذهبية كتفت المادة الثاإجريمة الصرف محددا بصفة صريحة، حيث 
ص ، غير أنه كان يستشف من نوالقطع النقدية الذهبية والأحجار الكريمة والمعادن النفيسة

 .1جريمة أساسا تتعلق بوسائل الدفعأن ال 22-69المادة الأولى من الأمر رقم 
في المادة  تكريسا لذلك 94-69ر رقم المتمم بالأم 22-69قد جاء تعديل الأمر رقم و      

على: " تعتبر أيضا مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال  الثانية
لى الخارج تتممن و   : للتشريع و التنظيم المعمول بهما خرقا ا 
 ولة أو سندات محررة بعملة شراء أو بيع أو تصدير أو استيراد كل وسيلة دفع أو قيم منق

 ،أجنبية
 ،تصدير أو استيراد كل وسيلة دفع أو قيم منقولة أو سندات محررة بالعملة الوطنية 
 هبية أو الأحجار الكريمة أو تصدير أو استيراد السبائك الذهبية أو القطع النقدية الذ

 .المعادن النفيسة .."
محل جريمة الصرف في من خلال نص المادة يفهم أن المشرع الجزائري حصر     

ذا ما سنوضحه في هيمة و المعادن النفيسة)ثالثا(، و ، أو الأحجار الكر القيم)ثانيا( النقود)أولا(، أو
 : العناصر التالية
   أولا : النقود 

 .2الوفاء بالالتزامات"لمبادلات يتمتع بالقبول العام في : " كل وسيط لالنقود علىتعرف و     

                                                           
 .49ص مرجع سابق، ، أحسن بوسقيعة، جريمة الصرف على ضوء... - 1
، ص 2990، بيروت، لبنان، بعة الأولىطالالنقدي، منشورات الحلبي الحقوقية، د يوسف ياسين، القانون المصرفي و محم  -2

23. 
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تخصصها للتداول تحدد لها قيمة معينة الدولة و  عليه تعتبر النقود أداة الوفاء التي تقررهاو     
 بتفويض إحدى الهيئات العامة   تفرض الالتزام بقبولها، إلا أن هذه الأخيرة  تقومفي المعاملات و 

 .1كزي أو مؤسسة نقدية متخصصةأمر إصدارها كالبنك المر 
 : رفية، و هذا ما سيتم التفصيل فيهتتخذ النقود شكلين إما عملة نقدية أو نقود مصو     

 :العملة النقدية –أ
: القرض فيالمتعلق بالنقد و و  66-94هي تتمثل حسب المادة الثانية من القانون رقم و      

أوردت الفقرة الثانية أن هذه النقود ، و قطع نقدية معدنية "العملة النقدية من أوراق نقدية و تتكون "
ا صورتين ننميز ه، و له الدولة هي فوضتذع هذا الأخير بامتياز الإصدار التصدر عن بنك يتمت

 : من النقود
  :العملة الوطنية-3

النقود" تصدرها " عليهاالتي يطلق ، و 2النقدية المعدنيةالقطع لنقدية و هي تلك الأوراق او     
قوة لها سعر قانوني و ، و 3يةقليمالإ هالتزامات المالية داخل حدودالدولة لتكون أداة الوفاء بالا

 .4إبرائية غير محدودة 
-90من النظام رقم  99يتضح ذلك من نص المادة و  ،د العملة الوطنية محلا للجريمةتعو      
، المتضمن القواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع 29905فيفري  94في المؤرخ  96
، يمنع تصدير أو ر" دون ترخيص صريح من بنك الجزائ :لخارج و الحسابات بالعملة الصعبةا

غير أنه يرخص  ،دفع يكون محررا بالعملة الوطنيةدين أو ورقة مالية أو وسيلة  أي سند استيراد
د عن و استيراد الأوراق النقدية بالدينار الجزائري في حدود مبلغ يحد/ أللمسافرين تصدير و

 .طريق تعليمة من بنك الجزائر"

                                                           
هباش ، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي الخاص عن جرائم الصرف، أطروحة الدكتوراه في القانون تخصص عمران  -1

 .30، ص 2962ماي  20نوقشت يوم  2962-2960قانون جنائي للأعمال، جامعة محمد بوضياف المسيلة، سنة 
 .26-62 ص ص مرجع سابق، كور، آليات مكافحة جريمة الصرف...، طارق -2
جراءات ملاحقتها، غسل الأموال أحكامها الموضوعية و د محمود سعيد، جرائم محم -3 الفكر العربي ، دار الطبعة الأولىا 

 .0، ص2990القاهرة 
 .26ص مرجع سابق، كور، آليات مكافحة جريمة الصرف...،طارق  -4
رج ملات الجارية مع الخا، المتضمن القواعد المطبقة على المعا2990فيفري  94المؤرخ في  96-90النظام رقم  -5 
 .، المعدل والمتمم2990ماي  64الصادر في  46الحسابات بالعملة الصعبة، الجريدة الرسمية، العدد و 
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لى الخارج محظور و        24الصادر بتاريخ  94هذا حسب الرأي رقم إن تحويل النقود من وا 
عادة تصدير وسائل 1 6609جوان  عن وزارة المالية والتخطيط المتعلق باستيراد وتصدير وا 

لىلدفع من و ا  .   الخارج ا 
  :العملة الأجنبية – 1

الأمر الذي يستوجب  رتصديلتعاملات مع الخارج من استيراد و هي وليدة ا العملة الأجنبية    
ن ضابط إيقصد بها عملات جميع الدول عدا عملة الجزائر، وعليه ف، و التعامل بالعملات

، لذلك تعتبر الجنسية التي يحملها المتعامل يسلالأجنبية هو مكان التعامل بها و  اعتبار العملة
، فمثلا التي تصدرهاالعملة الأجنبية بالرغم من أن المتعامل بها يحمل جنسية أحد البلدان 

 .2ابة عملة أجنبيةتعامل بالين هنا بمثمتواجد بالجزائر و ة اليابانية و شخص يحمل الجنسي
 تنقسم العملة الأجنبية إلى قسمين :و 
 :الأجنبية القابلة للتحويل بكل حريةالعملة   

مل عادة ، تستعكل عملة قابلة للتحويل بكل حرية " :تعرف بأنهاوتسمى بالعملة الصعبة و      
 .3نتظام، ويقوم بنك الجزائر بتسعيرها بإالماليةفي المعاملات التجارية و 

ه الجنيو  الدرهم المغربيلدينار التونسي و بأن بعض العملات الأجنبية كا من التعريف نستنتج    
تقوم بتسعيرها بانتظام، على عكس لجزائر لان بنك الأ قابلة للتحويلالمصري ليسوا بالعملة ال

عملات تعتبر ن الياباني فهي الأوروبي، الدولار الأمريكي، اليبعض العملات الأخرى كالأورو 
 . 4صعبة
المتمم المعدل و  22-69رقم ولى من الأمر مصطلح الصرف الوارد في المادة الأ يعرف    

الدينار كل تبادل بين العملات الصعبة و لأنظمة البنك المركزي هو" ق وف ،96-94بالأمر رقم 
 .5"( أو العملات الصعبة فيما بينهاالجزائري ) العملة الوطنية

                                                           
عادة تصدير المتعلق وزارة المالية والتخطيط، المتعلق باستيراد وتصدي 6609جوان  24الصادرة في  94الرأي رقم  -1 ر وا 

لى الخارج.وسائل الدفع من و   ا 
 . 62سابق، ص مرجع آليات مكافحة جريمة الصرف، كور، طارق  -2 
سير ، الذي يحدد شروط فتح و 6669تمبر سب 92المؤرخ في  62-69الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من النظام رقم -3

 .6669أكتوبر 23، المؤرخ في 35الحسابات بالعملة الصعبة للأشخاص المعنويين، الجريدة الرسمية، العدد 
4
-Ahcen Bouskia,  l’infraction du change en driot algerien, Houma édutions, Ag, 2005, p22. 

  ، المتعلق بقواعد الصرف وشروطه الجريدة الرسمية6666اوث  63المؤرخ في  90-66المادة الأولى من النظام رقم  -5
 .6662مارس  26، المؤرخ في 23العدد 
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 .بكل حرية تعد محلا لجريمة الصرف إذن العملة الصعبة أي العملة القابلة للتحويل    
 :غير القابلة للتحويلالعملة الأجنبية   
القابلة للتحويل مفهوم معاكس لمفهوم العملة الصعبة، فهي كل عملة غير  تأخذ العملة الأجنبية    

ثل التي لا يقوم البنك المركزي بتسعيرها بانتظام مللتحويل ماعدا العملة الصعبة، و أجنبية غير قابلة 
 .والجنيه المصري ...الخالدينار التونسي، الدرهم المغربي، 

يتبن لنا أن جريمة  المتمملمعدل و ا 22-69رقم  من الأمر من خلال مضمون المادة الأولى    
نما يتعدى ذلك فهو يتعوالتنظيم الخاصين بالصرف و يتعلق فقط بمخالفة التشريع الصرف لا لق ا 

لأيضا بحركة رؤوس الأموال من و   .الخارج ىا 
أي أن  1القانون في العملة الأجنبية غير قابلة للتحويل أن تكتسي طابع تجاريويتطلب     

 .2تكون له ذات أهمية
  :النقود المصرفية –ب 
شيكات السياحية، بطاقات تشمل باقي وسائل الدفع الأخرى لاسيما الشيكات المصرفية و الو     

ما المصرف مباشرة أو شركة فيها إيكون الساحب و ، الأوراق التجارية، رسائل الاعتماد و الائتمان
 .دفع في الخارج على فرع من فروعها، أو تستحق السياحية
 القيم-ثانيا 
 الأخرى  هي المشرع الجزائري لم يعرفها ، غير أنتشكل القيم أيضا محلا لجريمة الصرف    

 49مكرر  065المادة  يف 3أحكام القانون التجاري ، و بالتالي تعود إلى22-69في الأمر رقم 
تكون ، تصدرها شركات المساهمة و القيم المنقولة هي سندات قابلة للتداول "منه والتي يعرفه بـ

 .مسعرة في البورصة ..."
 

                                                           
التصدير فهنا لا يكتسي شخاص الطبيعيين كفعل الاستيراد و في حالة صرف العملة الأجنبية غير القابلة للتحويل بين الأ -1

نما تخضع لأحو  22-69جريمة الصرف بالأمر رقم  طابعا تجاريا، فلا يعتبر ذات قيمة ولا تكون محل كام قانون الجمارك ا 
 رة بدون تصريح .استيراد أو تصدير بضاعة محظو بعنوان جنحة و 

. 256سابق، ص مرجع  القانون الجزائي الخاص...،أحسن بوسقيعة، الوجيز في   - 2 
 6605سبتمير  29، المؤرخ في 56-05، المعدل والمتمم بالأمر رقم 6622جانفي 62المؤرخ في  93-22قانون رقم  -3

 .6622جانفي  94، الصادرة في 92المتضمن القانون التجاري، الجريدة الرسمية، العدد 
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يعود ، لقد عبر المشرع عن القيم كموضوع حقيقي لجرائم الصرف في نصوص مختلفةو     
تكون " : نهأمنه التي نصت  93المادة ، لاسيما 6901-96بعضها إلى نصوص الأمر رقم 

قها أي تسليم أو تقديم النقود ، حتى لو لم يرافعروض البيع أو الشراء ام الصرف:مخالفات لنظ
: " كل عملية تتناول نقودا منه التي نصت أنه 95كذا المادة عملات أو قيم منقولة ..."، و  أو

 .أو قيما منقولة مزورة ..."
منه   660، الذي نصت المادة 2 30-05إلى نصوص الأمر رقم يعود البعض الأخر و     

 .أسهم ..." على أنه "... سندات أو أذونات أو
" كل من قام بعملية متعلقة : التي نصت على 22-69أخيرا المادة الرابعة من الأمر رقم و     

الخاصين التنظيم شريع و بالنقود أو القيم المزورة التي تشكل بعناصرها الأخرى مخالفة للت
من  4و 6عليها في المادتين موال تطبق عليه العقوبات المنصوص حركة رؤوس الأبالصرف و 

تعديلات بالتي لم يحدث أي تغييرات في الو  أخطر هذا الأمر، ما لم تشكل هذه الأفعال مخالفة
 جرائم  الصرفخذ محل إحدى صور ، أما المشرع المصري فأ22-69اللاحقة للأمر رقم 

القيم ما في حكمها"، كل من الأوراق المالية و القيم المنقولة و "استيراد أو تصدير الأوراق المالية و 
سهم الأولى هي كافة الأف المنقولة، مع الإشارة أن الأوراق المالية تختلف عن النقود المصرفية،

على  تشمل الأسهمكذلك جميع القيم المنقولة، أما القيم المنقولة سواء مصرية كانت أو أجنبية و 
التوصية، السندات لشركاء الموصين في شركة اختلاف أنواعها، حصص التأسيس، حصص ا

 .3نات الخزانة التي تصدرها الحكومةعلى اختلاف أنواعها و أذو 
 :المعادن النفيسةالأحجار الكريمة و -اثالث
قانون الصرف، هي  المعادن النفيسة في دائرة الرقابة فيسبب دخول الأحجار الكريمة و  إن    

من أهم وسائل السهولة في التعامل بها دوليا، ومن ثم كان التعامل فيها و  قيمتها المالية الهامة
 .تحويل رؤوس الأموال

                                                           
، صادر 669، يتضمن قانون المالية، الجريدة الرسمية، العدد 6696ديسمبر  46، المؤرخ  في 690-96الأمر رقم  -1

 متمم.المعدل و ال 6696ديسمبر  46بتاريخ 
، يتضمن 6699جوان  92، المؤرخ في 655-99، يتضمن تعديل الأمر رقم 6605جوان 60المؤرخ في  30-05الأمر  -2

 متمم.المعدل و ال 6605 جوان   66، الصادر بتاريخ 54قانون العقوبات، الجريدة الرسمية، العدد 
 .239زيع، الجزائر، ص التو ئم الأموال، دار الهدى للطباعة والنشر و نبيل صقر، الوسيط في شرح جرا -3
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قابة على حركة الأحجار الكريمة قد اعتمد المشرع الجزائري على هذه القاعدة في فرض الر و     
المتمم بالأمر المعدل و  22-69الأمر رقم  قتضياتيتضح ذلك من خلال مو المعادن النفيسة، و 

مؤسسات المتخصصة أنه لم يحدد كيفية حساب قيمتها بل ترك ذلك لل، غير 96-94رقم 
 .المعتمدة

 لم يبين ما هي تلك الأحجار الكريمة الجزائري لم يعط تعريفا واضحا و  غير أن المشرع    
 .الباحثينمن  هو ما استلزم البحث عن تعريفهما، و المعادن النفيسةو 
 :الأحجار الكريمة - أ
 رتها أيا كان نوعها مثل الألماسذنسبت قيمتها من بريقها و كتإيقصد بها تلك المعادن التي و       

 .1ئللآالو الياقوت، الزمرد، الزبرجد، الفيروز 
 :المعادن الثمينة-ب
إليها القانون  صورا متنوعة أشارقد تأخذ أشكالا و ، و البلاتينأساسا الذهب، الفضة و هي      

من الذهب  2المصوغات نضيف إليهاالسبائك والقطع النقدية والأوسمة، و  بالنسبة للذهب إلى
 .3والفضة والبلاتين

ويعد ، ريد التذكاريةطوابع البرة و دتحف الناالآثار القديمة، الوعلى ذلك، فإن اللوحات الفنية و     
لأن قيمتها كبيرة وسهل بيعها في وسائل التهريب لرؤوس الأموال،  شراؤها و إخراجها من أهم

لا بترخيص في إطار القواعد المنظمة إ الخطر يشمل كذلك استيراد الأشياءو جميع دول العالم 
 .4للاستيراد من الخارج

 :الفرع الثاني
 جريمة الصرفسلوك الإجرامي لال

شريع و التنظيم الأحكام المتعلقة بمخالفة التجرائم الصرف تمتاز بغياب تقنين موحد فأهم     
 .ةحركة رؤوس الأموال من والى الخارج مقيدة في نصوص مبعثر الخاصين بالصرف و 

                                                           
 .235، ص ، مرجع سابقنبيل صقر -1
 المشغولات من المعادن النفيسة والتي تطلق على الذهب، الفضة، البلاتين.يقصد بالمصوغات هي أنواع الحلي و  -2
 .256سابق، ص انون الجنائي الخاص...، مرجع أحسن بوسقيعة، الوسيط في الف -3

 .235نبيل صقر، مرجع سابق، ص  - 4
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 ات المادية المشكلة لجريمة الصرفتضمن القانون المتعلق بجرائم الصرف صور السلوكو     
 لجريمة الصرف في إطارتوزيع السلوك الإجرامي المشكل قام المشرع الجزائري بحصر و  أين

النقود والقيم بولى الأ حيث اختصت، 22-69م الثانية من الأمر رقأحكام المادتين الأولى و 
 الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة)ثانيا(.ثانية أما باانسبة ال أولا()

 :القيمريمة الصرف المنصبة على النقود و صور ج-أولا 
الفة أو محاولة مخالفة تعتبر مخ"  :على أنه 961-94ولى من الأمر رقم تنص المادة الأ    

 ، بأية وسيلة كانتن والى الخارجحركة رؤوس الأموال مللتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف و 
 : ما يأتي

 ،التصريح الكاذب -
 ،عدم مراعاة التزامات التصريح -
 ،عدم استرداد الأموال إلى الوطن -
 ،الشكليات المطلوبةنصوص عليها أو عدم مراعاة الإجراءات الم -
لا يعذر احترام الشروط المقترنة بها، و  معد على التراخيص المشترطة أو عدم الحصول -

 المخالف بحسن نيته "
 :ي هذه الصورة في التصرفات الآتيةتتجلى الجريمة ف، وتبعا لذلك    
 :ات التصريحالتصريح الكاذب أو عدم مراعاة التزام -أ

الجزائري عن طريق فرض التزامات التصريح يهدف إلى التوفيق بين تدخل المشرع  إن    
 حركة رؤوس الأموال احترام، و غير القانونية من جهةهة و مقتضيات مراقبة التصرفات المشبو 

لتزامات الإخلال بالاالكاذب و  يقع الركن المادي للجريمة بمجرد التصريح، و 2من جهة ثانية
 .التصريح المفروضة قانونا

 :يجب التمييز بين الحالتين وعليه
 .ستيراد و التصدير المادي للنقودالا -
 استيراد و تصدير البضائع . -

                                                           
 .22-69، المعدل والمتمم الأمر رقم 2994فيفري  66المؤرخ في  96-94الأمر رقم  - 1
.54سابق، ص هباش عمران، مرجع  - 2 



 الموضوعية لجريمة الصرفالأحكام                                             الأول الفصل

 

32 

التصدير المادي للنقود يحكمها إن عملية الاستيراد و  :ادي للنقودالاستيراد و التصدير الم -6
 : لا أنه يبقى خاضعا لالتزامين همالحرية، إمبدأ ا

لا فرق في ذلك بين الأفراد ، و الصدق عند التصريحواجب واجب التصريح لدى الجمارك، و 
مكونا للركن المادي يعد أي إخلال بأحد الالتزامين أو بكلاهما فعلا ، و الأشخاص المعنويةو 

 .1لجريمة الصرف
 : ج البلاد لبيعها الموارد من خار ليات التي يتم فيها شراء السلع و هو إحدى العم الاستيراد

 .وسد حاجياتها
 3أجازت لكل مسافر 2 6665ديسمبر 24المؤرخ في  90-65من النظام رقم  66طبقا للمادة و     

أن هذا الاستيراد ، غير نقدية أو شيكات سياحية دون تحديد المبلغ أوراقالجزائر باستيراد  يدخل إلى
محددة يخضع إجباريا للتصريح الجمركي حينما يتجاوز المبلغ المستورد للقيمة المقابلة بالدينار ال

لة للتحويل مثل الأوراق من طرف بنك الجزائر، إلا أن وسائل الدفع الأخرى المحررة بالعملات القاب
 .4الصكوك المصرفية فهي لا تخضع لأي قيدو  ،البنكية، البطاقات التجارية

ن تبعا لمقتضيات هذه المادة، يستنتج أنه لا توجد تفرقة بين القادمين سواء كانوا من الجزائريي     
، إذ لا يوجد حظر على إدخال الأوراق النقدية الأجنبية، فكل لأجانب المقيمين أو غير المقيمينأو ا

شيكات سياحية أي كانت   شخص قادم إلى الجزائر يستطيع أن يحمل معه أوراقا نقدية أجنبية أو
 .بذلك لدى الجمارك فور وصوله ما عليه سوى التصريحقيمتها و 

 :هماالتزامان و  5إذ يقع على كل مستورد للأوراق النقدية أو الشيكات السياحية     
يعد أي إخلال بأحدهما فعلا واجب الصدق عند التصريح و جب التصريح بالعملة المستوردة، و وا

 .مكونا للركن المادي لجريمة الصرف

                                                           
 .23سابق، ص مكافحة جريمة الصرف...، مرجع ليات آطارق كور،  -1
 66، بتاريخ 66، المتعلق بمراقبة الصرف، الجريدة الرسمية، العدد 6665ديسمبر  24المؤرخ في  90-65رقم  نظام -2

 )ملغى(.                           6669فيفري 
 يقصد بالمسافر هو كل شخص خارج الحدود دخل إلى الجزائر سواء برا أوبحرا أوجوا. -3
زائرية للعلوم القانونبة جوانب تنظيمية وجزائية، المجلة الصرف في الجزائر جعبد المجيد زعلاني، الرقابة على ال -4

 .62، ص 2996، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة الجزائر، 6والإقتصادية والسياسية، العدد 
المصارف بطباعة  يقصد بالشيكات السياحية : مستندات ورقية يمكن استخدامها مثل الشيكات النقدية، تقوم الشركات أو - 5

 الضياع. الشيكات لعملائها، يحمل المسافرون هاته الشيكات خوفا من التعرض للسرقة أو
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 الدولة إلى إخراجها من حدود بيقصد به تصدير الأوراق النقدية الأجنبية و : التصدير
 الخارج إخراجا حقيقيا لا حكميا.

يرخص لكل مسافر " :المعدل و المتمم بأنه 96-90رقم  من النظام 29لقد أجازت المادة و     
 :يغادر الجزائر بتصدير كل مبلغ يأخذ شكل أوراق نقدية أجنبية أو صكوك سياحية بمقدار

تطرح منه المبالغ التي تم التنازل عنها و ، المبلغ المصرح به لدى الدخول نسبة لغير المقيمينبال -
 مكاتب الصرف،للوسطاء المعتمدين و قانونا 

دده بالنسبة للمقيمين، المبالغ المسحوبة من الحسابات بالعملة الصعبة في حدود السقف الذي تح -
 .التي يغطيها ترخيص بالصرف" / أو المبالغتعليمة يصدرها بنك الجزائر و

نه حدد مقدار العملة التي يجوز يحدد سقفا للاستيراد المادي للنقود، لكإن بنك الجزائر لم     
-49المؤرخة في  60-92تصديرها إلى الخارج، حيث نصت المادة الثانية من التعليمة رقم 

 59.999في حدود مبلغ أقصاه  ،النقود بالعملة الصعبةترخيص تصدير على 94-66601
ما يعادله بالعملات الأخرى، أما وسائل الدفع الأخرى أو و، أور  0.922فرنكا فرنسيا أي حوالي 

يمة الصرف كل مسافر خارج من تبعا لذلك يرتكب جر ، و 2فتبقى تحت التصرف الحر لصاحبها
، أو تتجاوز السحب ريصدر مبالغ تتجاوز المبالغ المصرح بها عند دخوله للجزائالجزائر و 

كما يعد   ،3لغ المغطاة برخصة الصرفوز المباالجاري على حسابه بالعملة الصعبة أو تتجا
قام بالتصدير المادي للعملة الصعبة دون ، كل مسافر يغادر الجزائر و مرتكبا لجريمة الصرف

 .بالإدلاء بتصريح كاذب التصريح بها لدى الجمارك أو
حقق فيها حركة رؤوس الأموال من الة التي تتهي الحو : استيراد البضاعة أو تصديرها -1   
لى و  من المقرر قانونا لاسيما في قانون الجمارك ن طريق التجارة الخارجية قصرا، و الخارج عا 

أن إدارة الجمارك تصريحا صحيحا، و  لبضاعة خاضع لتصريح أمامأو استيراد أن كل تصدير 
 .بتصريح مزور يشكل مخالفة جمركية القيام بهذه العملية دون تصريح أو

،  يهدف بمخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين فعل عند ارتكابهفي نفس السياق إذا كان هذا ال    
لى الخارجبالصرف وحركة رؤوس الأموال من و  يعد مرتكبه مقترفا لجريمة الصرف يعاقب  ،ا 

                                                           
 ، الصادرة عن بنك الجزائر.6660-94-49المؤرخة في 60-92التعليمة رقم  -1
 . 296سابق ، ص القانون الجنائي الخاص...، مرجع  شرح في جيزأحسن بوسقيعة، الو  -2
 . 26سابق، ص  رجعآليات مكافحة جريمة الصرف، مطارق كور، -3
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ذلك لعدم جواز الجمع دون تطبيق قانون الجمارك و  ،عليها بالعقوبة المقررة قانونا لهذه الأخيرة
 .1بين العقوبات

 .2الوطن عدم استرداد الأموال إلى  - ب
لى الخارجلتي تنظم حركة رؤوس الأموال من و إن أنظمة بنك الجزائر ا     تضع على عاتق  ،ا 

أن ، و لتزام استرداد الإيرادات المتأتية من الصادراتإ ،الخدماتللبضائع و  3مينالمصدرين المقي
يقوم و الأجنبية أساس تجريم هذا الفعل هو أن حصيلة الصادرات تعتبر المورد الأول للعملة 

 :توطين إيرادات التصدير في حالتينالتزام 
  .في حالة تصدير البضائع 
 .و في حالة تصدير الخدمات 

السلع والخدمات في  يعرف تصدير البضائع بأنها إنتاجو في حالة تصدير البضائع:  -6
 .رخآبيعها أو تداولها في بلدبلد ما و 

 :اك نوعان من البضائع المصدرةهنو      
 .الصادرات من المحروقات 
  .الصادرات من غير المحروقات 

 :93-66ن المحروقات في مفهوم النظام رقميقصد بالصادرات م الصادرات من المحروقات 
المواد المكررة  المكثفبترول الخام، الغاز ، صادرات ال66664ماي لسنة  69المؤرخ في 

 .الغاز الطبيعيو  لطبيعي المميعاغاز البترول المميع، الغاز 
 

                                                           
 .259سابق، ص  مرجع نبيل صقر، -1
مصطلح " استرداد الأموال إلى  96-94المتمم بالأمر رقم المعدل و  22-69ئري في الأمر رقم استعمل المشرع الجزا -2

 96-90في حين عبر نظام بنك الجزائر رقم   Rapatriement des capitauxالوطن " للتعبير عن المصطلح الفرنسي 
 عن نفس المصطلح بعبارة " توطين إيرادات التصدير " كما عبر عنه  أيضا بمصطلح" ترحيل الأموال إلى الوطن".

ان خارج الجزائر المقيم هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يكون نشاطه الاقتصادي الرئيسي في الجزائر فقط أما إذا ك -3
 .69-69من القانون رقم  622: المادة مقيمفيعتبر غير 

، يتعلق بتحصيل إيرادات الصادرات من المحروقات، الجريدة الرسمية 6666فيفري  29المؤرخ في  93-66النظام رقم  -4
 متمم.المعدل و ال، 6662مارس  25، الصادر في 24دد عال
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للدولة، أن  التابعي الميدان الطاقوي يجب على شركات التصدير صاحبة الامتياز ف    
تصديرها  تستوطن لدى بنك الجزائر تحصيل الإيرادات بالعملة الصعبة التي تحققها في إطار

 .1للمحروقات
  لا : "على 2 90 -65من النظام رقم  26نصت المادة  :من غير المحروقاتالصادرات

المواد المنجمية إلا من الوسيط دات الصادرات من غير المحروقات و يمكن أن تقبض إيرا
يجب أن ، يجب أن يوطن فورا العملات الصعبةالمعتمد الموجود لديه موطن العقد الذي 

أنه بمجرد ترحيل هذه  49تضيف المادة و ، "توطينهار في دفع الإيرادات أو يبرر كل تأخي
 :الوسيط المعتمد تحت تصرف المصدر الإيرادات يضع البنك

 الذي سيدرج في حسابه بالعملات يعود للمصدر وفقا للتنظيم،  الجزء من العملات الصعبة
  .الصعبة

 التنازلتصدير الذي يخضع لالتزام القيم المقابلة بالدينار لرصيد إيرادات ال. 
دات الصادرات لفائدة بنك بمجرد التنازل عن عائ ،تعتبر الزامية الترحيل الى الوطن تامةو     

 .الجزائر
ت باستثناء حالات يمكن تصدير جميع أصناف الخدمافي حالة تصدير الخدمات:   -2

 .الإقصاء الصريح
زامات المرتبطة الالتبأنه: " تنطبق الحقوق و  3 96-90من النظام رقم  50نصت المادة    

 ".وطينها على عمليات تبادل الخدماتتبتحويل البضائع و 
ن مصدر الخدمات يعد ملزما باستيراد الإيرادات المتأتية من صادراته، وأي إخلال إوعليه ف    

سيشكل ركنا ماديا لمخالفة  بالتزام من الالتزامات المتعلقة بترحيل الأموال الناجمة عن التصدير
 .الصرف

 
                                                           

 .46سابق، ص مرجع آليات مكافحة جريمة الصرف،  طارق كور، -1
، الصادر في 66، المتعلق بمراقبة الصرف، الجريدة الرسمية، العدد6665ديسمبر  24، المؤرخ في 90-65النظام رقم  -2

 )ملغى (. 6669فيفري  66
الحسابات ى المعاملات الجارية مع الخارج و ، يتعلق بالقواعد المطبقة عل2990فيفري  94المؤرخ في  96-90النظام رقم  -3

 99-66المتمم بموجب النظام رقم ، المعدل و 2990ماي  64در بتاريخ ، الصا46يدة الرسمية، العدد بالعملة الصعبة، الجر 
 .2962فيفري  65، الصادر في 92، الجريدة الرسمية، العدد 2966أكتوبر  66المؤرخ في 
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 يغلب على التشريع  :نصوص عليها أو الشكليات المطلوبةعدم مراعاة الإجراءات الم -ج
 90-65التنظيم الخاصين بالصرف الطابع الشكلي المفرط فيه، فمنذ صدور النظام رقم و 

رخص البنك المركزي لكل مقيم  96-90المتعلق بمراقبة الصرف الملغى وصولا الى النظام رقم 
التي تخضع ، و 1حيازتها في الجزائرو  الصعبة، التنازل عنها، بيعهابالجزائر شراء العملة 

في حالة عدم ، و 96-90منصوص عليها في النظام رقم لإجراءات تتطلب شكليات خاصة 
 . مكونا للركن المادي لجريمة الصرفمراعاتها يعد فعلا 

مرخص بها لدى هذه العمليات : مل بالعملة الصعبة وحيازتهاالقيود المفروضة على التعا–3
 .2وص عليها في أنظمة البنك المركزيالوسطاء المعتمدين دون سواهم وفق الإجراءات المنص

 63المؤرخ في  90-66نصت المادة الثانية من النظام رقم  :شراء العملة الصعبة 
العملة  شروط الصرف على مبدأ أن لكل المقيمين حق شراءالمتضمن قواعد و  66663أوت

بعملية شراء أو بيع العملة الصعبة  يمكن جميع المقيمين القيام": الصعبة التي تنص على
لتكريس هذا المبدأ المتعلق  90-65جاء النظام رقم سب المادة الأولى من هذا القانون"، و ح

أو معنوي مقيم بالجزائر بمراقبة الصرف في المادة الثانية حيث بإمكان أي شخص طبيعي 
مقابل العملة الوطنية، على أي مبلغ من العملات طريق وسيط معتمد و عن  صل،أن يح

 .جب التزام متعاقد عليه بانتظام ومطابق لتنظيم الصرف الخارجيةالصعبة يجب دفعه بمو 
المتعلق  2990فيفري  94المؤرخ في  96-90من النظام رقم  60كما نصت المادة     

 :على الخارج والحسابات بالعملة الصعبةجارية من المعاملات الت بالقواعد المطبقة على
 ت أجنبية قابلة للتحويل بكل حريةيرخص لكل مقيم بالجزائر اكتساب وسائل دفع محررة بعملا"

 ."ى أن يكون ذلك لدى وسطاء معتمدينعل
لا و  لا غيرهمة محصورة فقط للوسطاء المعتمدين من هنا نستنتج أن شراء العملات الصعبو      ا 

 .مكون للركن المادي لمخالفة الصرفعد فعل 

                                                           
 نونية، مجلة البحوث القا22-69قم خاليدة بن بعلاش، عمر زغودي، جريمة الصرف في ظل تعديلات الأمر ر  -1
 .36، ص 2929، 96، العدد92المجلدلاقتصادية، او 
 .294أحسن بوسقيعة، مرجع سابق ، ص  -2
، الصادر 23عدد شروطه، الجريدة الرسمية، اليتعلق بقواعد الصرف و  6666أوت  63، المؤرخ في 90-66النظام رقم  -3

 .6662مارس   26في 
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 على بيع العملات 90-66دة الثانية من النظام رقم تنص الما :التنازل عن العملة الصعبة 
بصفة إلزامية لصالح  بنك التنازل و يجب " : على 96-90من النظام رقم  96 افت المادةضوأ

التي منعت التنازل عن  26أكدته المادة هو ما على جميع الموارد بالعملة الصعبة"، و الجزائر 
ليات صرف العملة الصعبة خارج إطار الوسطاء المعتمدين بنصها على عدم جواز القيام بعم

/ أو بنك الجزائر، مما يؤكد اء المعتمدين والعملة الصعبة إلا لدى الوسطبين الدينار الجزائري و 
ح صحيحة إذا كان التنازل عنها لصالالتي تكون مباشرة عملية بيع العملات الصعبة، و جواز 

ازل عن ، كل تنذلك يعد ركنا ماديا لجريمة الصرفتبعا ل، و الوسيط المعتمد أو بنك الجزائر
 .العملة الصعبة لغير هؤلاء

 شخص  يرخص لكلنه أعلى  90-65رقم من النظام  22: نصت المادة حيازة العملة الصعبة
بة لدى البنوك الطلب أو لأجل بالعملات الصعمعنوي مقيم بفتح حسابات تحت  طبيعي أو

 .الوسيطة المعتمدة
يمكن للوسطاء المعتمدين حيازة حسابات بالعملات الصعبة لدى بنك الجزائر، على أن و     

 تغدى هذه الحسابات قصرا بوسائل دفع خارجية. 
قين ظيم المتعلالتنحيازة عملة أي مخالفة للتشريع و  " لا تشكلأقرت المحكمة العليا أنه:و     

 .1بالصرف و حركة رؤوس الأموال"
سير الحسابات شروط وفتح و  66692سبتمبر 92المؤرخ  في  92-69قد حدد النظام رقم و     

 60في هذا الصدد نصت المادة لمعنويين من القانون الجزائري، و بالعملة الصعبة للأشخاص ا
للتحويل  محررة بعملات أجنبية قابلةعلى حيازة وسائل الدفع  90-65أيضا من النظام رقم 

 .بكل حرية  حسب الشروط
تبعا لذلك، تشكل حيازة العملة الصعبة التي تتم خارج دائرة الوسطاء المعتمدين فعلا ماديا و     

 .مكونا للركن المادي لجريمة الصرف
 
 

                                                           
ماي  26، الصادر في 92القضائية، العدد و   الوثائق والدراسات القانونيةة المحكمة العليا، قسم قرار منشور في مجل - 1

 .446، ص 2963
فتح  وسير الحسابات بالعملة الصعبة ذي يحدد شروط و ، ال6669سبتمبر  92، المؤرخ  في 92-69النظام رقم  -2
 .6669أكتوبر  23، الصادر في 35، العدد شخاص المعنويين، الجريدة الرسميةللأ
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 :الخدماتسلع و استيراد و تصدير الالقيود المفروضة على  –1 
ن الأعوان التجارة من التبعية المطلقة للدولة من الاحتكار، أصبح بإمكا أمام تحرير قطاع    

الخدمات بكل حرية، غير أن هذه العمليات تخضع الاقتصاديين استيراد وتصدير السلع و 
 دى وسيط معتمد في الجزائر.لشكليات التوطين المصرفي المسبق ل

فهي ذاتها المطبقة على الخدمات، بخصوص شكليات عمليات استيراد وتصدير السلع و و      
 : التنظيمية المختلفة في تكريسها ولاسيما كل منالتي ساهمت النصوص البضائع و 

لمسبق يخضع لتعيين التوطين ا" :منه التي تنص أنه 92موجب المادة ب 64-66النظام رقم  -
 ". كذلك تصدير الخدمات إلى الخارج . و تصدير البضائع ..

يات تبادل يجب أن تخضع عمل" :منه والتي ينص 43في البند  901-65ظام رقم كذا النو  -
 .تعيين محل للعقود المتعلقة بها "البلدان الأجنبية لالخدمات بين الجزائر و 

قواعد " :على أنه 90-65نية من النظام رقم في فقرتها الثا 36أوضحت بعدها المادة و     
د نفسها المتعلقة ترحيل عائداتها في القواعتعيين المحل للعقود وتصدير الخدمات وتحصيل و 

 ".بتصدير البضائع
الملغي لكلا النظامين السابقين، فإن شرط  962-90الرغم من صدور النظام رقم  على    

تخضع كل عملية " : من النظام على 26مادة الإقامة المصرفية يبقى مكرسا حيث تنص ال
معتمد، باستثناء عمليات مية التوطين لدى وسيط استيراد أو تصدير للسلع أو الخدمات إلى إلزا

 ."44في المادة  العمليات المشار إليهاالقيود و 
 :عدم احترام الشروط المقترنة بها عدم الحصول على التراخيص المشترطة أو –د

ين بحق الأصل في الأنظمة الصادرة من بنك الجزائر هو الاعتراف للمتعاملين الاقتصادي    
الخدمات بكل حرية، إلا أنه لكل أصل استثناء، إذ بعمليات استيراد وتصدير البضائع و القيام 

ليات الخاصة تتدخل السلطات العمومية دفاعا عن المصالح الوطنية فيما يخص بعض العم

                                                           
، الصادر في 66، المتعلق بمراقبة الصرف، الجريدة الرسمية، العدد6665ديسمبر  24، المؤرخ في 90-65النظام رقم  - 1
 )ملغى(. 6669فيفري  66
الحسابات ى المعاملات الجارية مع الخارج و ، يتعلق بالقواعد المطبقة عل2990فيفري  94المؤرخ في  96-90النظام رقم  - 2

 99-66، المعدل والمتمم بموجب النظام رقم 2990ماي  64، الصادر بتاريخ 46يدة الرسمية، العدد بالعملة الصعبة، الجر 
 .2962فيفري  65، الصادر في 92، الجريدة الرسمية، العدد 2966أكتوبر  66المؤرخ في 
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المتعلقة بنوع معين من البضائع أو الخدمات فتخضعها إلى ترخيص مسبق بالتجارة الخارجية و 
لك نجد بعض أنظمة بنك الجزائر تضمنت شرط  الحصول على ترخيص من بنك الجزائر، لذ

بنشاطه في مجال التجارة مسبق لتمكن المتعامل الاقتصادي بالقيام ببعض التصرفات الخاصة 
 .الخارجية

في هذه الحالة يتجسد الفعل المكون للركن المادي لجريمة الصرف، في تصرف المتعامل     
تراخيص التي تتطلبها الأنظمة أو دون احترام الشروط المقترنة الاقتصادي دون حصوله على ال

خضعتها الأنظمة إلى تراخيص التصرفات التي أتذكر العمليات و ، و 1بالحصول على التراخيص
البيع (، الفوترة و 2مستثمرين الأجانب )(، ترحيل أموال ال6: تحويل رؤوس الأموال )أهمها

 ( .3الخدمات )( واستيراد السلع و 4الجزائري )بية داخل الإقليم بالعملة الأجن
 تحويل رؤوس الأموال : -6  

، تشكيل أصول نقدية أو 96-90من النظام رقم  92يمنع على المقيمين بموجب المادة      
عقارية بالخارج انطلاقا من نشاطاتهم في الجزائر، غير أن تحويل رؤوس الأموال إلى  مالية أو

شاطاتهم ن في الجزائر لضمان تمويل نشاطات في الخارج مكملة لنالخارج من قبل المقيمي
المتعلقة بإنتاج السلع والخدمات في الجزائر جائز، ولكن يكون بعد الحصول على رخصة من 

المتعلق بالنقد  66-94لأمر رقم من ا 629هو ما فرضته أحكام المادة مجلس النقد والقرض، و 
 .2994أوت  29والقرض في 

التي عليه أن يتقيد بها شروط منح هذه الرخص، و  تهقرض في أنظمالمجلس النقد و ويحدد      
/ أو إقامة مكتب تمثيل بالخارج و ا تجدر الإشارة إلى أن الاستثمارفي منحه للرخص، كم

اته يحتاج لرخصة من مجلس للمتعاملين الاقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري في حد ذ
 .2القرضالنقد و 
من جهة لا يجوز للأشخاص المعنوية اقتطاع مبالغ من الحسابات المفتوحة في الجزائر و     

 .3بالعملة الصعبة ما لم يحصلوا على رخصة بذلك من المجلس

                                                           
 . 253سابق، ص نبيل صقر، مرجع  -1
 . 30،39 ص مرجع سابق، ص آليات مكافحة جريمة الصرف، طارق كور،  -2
، الذي يحدد شروط  فتح  وسير حسابات العملة 6663سبتمبر  92، المؤرخ في 69-63من نظام رقم  96المادة  -3

 . 6663نوفمبر  99، الصادر في 02دد للأشخاص المعنويين، الجريدة الرسمية، الع
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الوكلاء المقيمين في الجزائر تحويل العملة الصعبة  أخرى لا يمكن تجاوز  من جهةو     
 1ارج إلا بترخيص من البنك المركزيمن الحسابات المفتوحة في الجزائر نحو الخ المقتطعة

 .ي فتح لديه حساب العملة الأجنبيةيمنح بناء على طلب يودع بواسطة البنك الذ
التي يحددها مجلس النقد  ، وفق الشروطغير المقيمين بالجزائر فيجوز لهمأما بالنسبة ل   
 .2تمويل نشاطات اقتصادية في الجزائرالى الجزائر لالقرض، تحويل رؤوس الأموال و 

 :ترحيل أموال المستثمرين الأجانب – 1   
مين قصد تمويل نشاطات إن ترحيل رؤوس الأموال المحولة نحو الجزائر من غير المقي   

يراداتها مقيد بااقتصادية و   .رلحصول على تأشيرة من بنك الجزائا 
نص على التي ت ،3المتعلق بترقية الاستثمار 96-69من القانون رقم  25وقد أجازت المادة    
العائدات الناجمة عنه، الاستثمارات المنجزة المستثمر و تستفيد من ضمان تحويل الرأسمال " :أنه

 انطلاقا من حصص في رأس المال في شكل حصص نقدية مستوردة عن الطريق المصرفي 
التي حويل يسعرها بنك الجزائر بانتظام، ويتم التنازل عنها لصالحه، و حرة الت مدونة بعملةو 

ات وفق الكيفيحددة حسب التكلفة الكلية للمشروع، و تساوي قيمتها أو تفوق الأسقف الدنيا الم
 .المحددة عن طريق التنظيم ..."

 :الأجنبية داخل الإقليم الجزائري البيع بالعملةالفوترة و  -1 
الفوترة أو بيع السلع أو الخدمات على مستوى المجال الجمركي الوطني بالدينار الجزائري تتم 

 96-90من النظام رقم  95مادة إلا في الحالات التي ينص عليها التنظيم المعمول به طبقا لل
بمفهوم المخالفة تمنع الفوترة بيع السلع أو الخدمات في التراب الوطني بالعملة الصعبة ماعدا و 
 .ت المرخصة من قبل البنك المركزيلحالاا
 
 
 
 

                                                           
  ، يتعلق باعتماد الوكلاء وتجار الجملة وتنصيبهم6669نوفمبر  62المؤرخ في  93-69من النظام رقم  66المادة  -1

 . 6669أكتوبر  23، الصادر في 35الجريدة الرسمية، العدد 
 . 290، ص سابقمرجع المصالحة في جريمة الصرف، طارق كور،  -2
 .2969، سنة 39دة الرسمية، العدد ، الجريرتعلق بترقية الاستثما، ي2969أوت  94المؤرخ في  96-69قانون رقم  -3
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 : الخدماتاستيراد السلع و  -4 
المستورد المقيم بوضع تأشيرة التوطين المصرفي  96-90من النظام رقم  36تلزم المادة     

 أصناف 901-65من النظام رقم  49بينت المادة و على كل الفواتير التي لها علاقة بالعقد، 
 : ، ويتعلق الأمر بـالخدمات التي لا يحتاج استيرادها لترخيص مسبق من البنك المركزي

 .لمرتبطة مباشرة بالواردات و/ أوالصادرات من البضائعخدمات النقل و التأمين ا -  
عقود المساعدة التقنية أو تقديم الخدمات التي تتضمن عمليات تكوين، تركيب، صيانة  -  

 .مجموعات صناعية إنشاءالتجهيزات أو 
 .ها من قبل شركات التأمين المقيمةعمليات التأمين و إعادة التامين المتعاقد علي -

البيع بالعملة  سواء تعلق الأمر بتحويل رؤوس الأموال، باستيراد الأموال، بالفوترة أوو      
الوطنية، أو استيراد ملة ، وسيلة دفع محررة بالعاليةورقة م ،الصعبة، بتصدير واستيراد سند دين

الحصول الخدمات، يعد فعلا مكونا للركن المادي لجريمة الصرف كل عملية تتم بدون السلع و 
 . ة اوبدون احترام الشروط المقترنةعلى التراخيص المشترط

 :لمعادن الثمينة والأحجار الكريمةف المنصبة على اصور جريمة الصر -ثانيا
المشرع يجرم كل  ، كان94-69المتمم بالأمر رقم لمعدل و ا 22-69قبل تعديل  الأمر رقم     

رام الإجراءات المقررة قانونا، المعادن الثمينة دون احتو ء وبيع  وحيازة الأحجار الكريمة من شرا
خضاعها قانون المنظم للصرف و لعل ذلك هو إخراج هذه العمليات من المتابعة بموجب الو  ا 
 .انون الضرائب غير مباشرةلق

تعد تخضع أفعال الشراء، البيع، والحيازة دون مراعاة  تعديل الجديد لمالإلا أنه بعد       
نما تو ، 22-69ل بهما لأحكام الأمر رقم التنظيم المعمو التشريع و  خضع لأحكام القانون رقم ا 

 . 2قانون الضرائب غير مباشرةللمتضمن المتمم االمعدل و  09-693
المعادن الثمينة المصنوعات من الأحجار الكريمة و  ستيرادوا   تبقى عمليات التصديرو     

 96-90خاضعة لشكلية التوطين المصرفي المسبق لدى وسيط معتمد طبقا لأحكام النظام رقم

                                                           
، الصادر في 66، المتعلق بمراقبة الصرف، الجريدة الرسمية، العدد6665ديسمبر  24، المؤرخ في 90-65النظام رقم  - 1
 )ملغى (. 6669فيفري  66

  09 اشرة، الجريدة الرسمية، العدد، يتضمن قانون الضرائب غير المب6609ديسمبر  96، المؤرخ في 693-09الأمر رقم  -2
  .6600رأكتوب 92الصادر في 
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-65ى بالمرسوم التنفيذي رقم غالمل، 6691-93لأحكام المرسوم التنفيذي رقم  أيضا تخضعو 
6962. 
يعد أي إخلال مباشرة، و الغير لأحكام قانون الضرائب  كذلك هذه العملياتكما تخضع     

 .مكونا للركن المادي لجريمة الصرفبأحكام هذا التنظيم القانوني الخاص فعلا 
 :الفرع الثالث

 المحاولة و المساهمة
ج السلوك المحظور نتيجة أجل استكمال المتطلبات المادية للجريمة، يجب أن ينت من    

دون الحصول على النتيجة، أو يبدأ في لبا ما يرتكب الجاني فعل إجرامي لكن غاجرمية، و 
الجريمة دون إتمامها و هو ما يسمى بالمحاولة )أولا(، و يمكن للجاني أيضا المشاركة في تنفيذ 

 مشروعه الإجرامي مع شخص أو عدة أشخاص آخرين) ثانيا(.
 المحاولة في جريمة الصرف: -أولا 

، 3كقاعدة عامة لا يعاقب على المحاولة في الجنحة إلا بناء على نص صريح في القانون      
عتبار أن جريمة الصرف تشكل في جميع صور أفعالها المادية جنح، فإن المشرع نص على وبإ

  على: 96-94رقم  المتمم بالأمرالمعدل و  22-69رقم  المحاولة في المادة الأولى من الأمر
حركة رؤوس الأموال التنظيم الخاصين بالصرف و محاولة مخالفة للتشريع و  مخالفة أو" تعتبر 

لى الخارج بأيةمن و   ..".وسيلة كانت . ا 
  
 
 

                                                           
ر الشروط لممارسة ، يحدد كيفية الاعتماد والاكتتاب في دفت2993جوان  69، المؤرخ في 669-93المرسوم التنفيذي رقم  - 1

جوان  66، الصادر في 33تصدير الذهب والفضة المصنوعين أو غير المصنوعين  الجريدة الرسمية، العددنشاط استيراد و 
 )ملغى(. 2993

، يحدد كيفيات الاعتماد لممارسة نشاط استيراد  الذهب 2965جوان  24، المؤرخ في 696-65المرسوم التنفيذي رقم  - 2
  49 نشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها، الجريدة الرسمية، العددو الخام نصف المصنعة أو المصنعة  والفضة والبلاتين

 .2965جويلية  96الصادر في
 من قانون العقوبات. 46المادة  -3
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في جريمة الصرف، أي  1من خلال نص المادة نستنتج أن المشرع الجزائري أقر المحاولة    
المحاولة لمكونة للركن المادي و مراحل اساوى في العقاب بين الجريمة التامة المستنفدة لجميع ال

عدم الجرائم تقتضي بدأ في التنفيذ و  مما لاشك فيه أن المحاولة ككل، و في تنفيذ جريمة الصرف
جريمة الصرف تنفرد ببعض الخصوصية  بب خارج عن إدارة الفاعل، إلا أنتحقق النتيجة لس
 سلبية سلوكات تعتبر الصرففي جريمة  سلوكاتالأن معظم على اعتبار  في هذا المجال،

ن الشروع يقتضي بدء في التنفيذ عليه من غير المتصور وجود الشروع في الجرائم السلبية، لأو 
 .2هذا ما لا نجده في غالبية جرائم الصرف التي يتخذ فيها المخالف موقفا سلبياو 

نون من قا 396نص المادة  لقد ذهب المشرع الفرنسي أيضا إلى هته الفكرة من خلالو       
الجمارك الفرنسي التي تنص على أن محاولة ارتكاب جريمة الصرف معاقب عليها شأنها شأن 

هو ما أبدته محكمة النقض الفرنسية في أخذ ذاتها، أو على الصعيد القضائي، و جريمة الصرف 
بدون تصريح إرسال شيكات إلى الخارج عن : " يشكل محاولة تصدير جاء فيهاقراراتها التي 

 .3ن إرفاقها بترخيص من بنك فرنسا "البريد دو طريق 
إن المبدأ الجوهري في القانون الجزائي العام يقضي بأن المحاولة لا يمكن  تبعا لذلك،     

تصورها في الجرائم السلبية أي جرائم الامتناع إلا أن المشرع  الجزائري خرج على هته القاعدة 
ع وفق حين ساوى الجريمة هنا نجد أن المشر من يمة الصرف من الجرائم الخطيرة، و كون جر 
 المحاولة في جريمة الصرف. التامة و 

 الاشتراك في جريمة الصرف: -ثانيا
المؤدية  قام بالوقائع الماديةو  تنفيذهاعزم على فكر شخص بمفرده في خطة إجرامية و إذا      
 تعدد الأفراد هيو  لكن هناك حالة أخرى، و الفاعل الأصلي هنا نكون أمام ،الجريمة إلى

المعنوية في تحقيق أنشطتهم المادية و و  د تكون أدوارهمقالمتورطين في ارتكاب الجريمة، و 

                                                           
من قانون العقوبات : " كل محاولات لارتكاب جناية تبتدئ بالشروع في  49عرف القانون الجزائري المحاولة  في المادة  -1

التنفيذ أو بأفعال لا لبس فيها تؤدي مباشرة إلى ارتكابها تعتبر كالجناية نفسها إذا لم توقف أو لم يخب أثرها إلا نتيجة لظروف 
 و لو لم يمكن بلوغ الهدف المقصود بسبب ظرف مادي يجهله مرتكبها ". مستقلة عن إرادة مرتكبها حتى

 . 692سابق، ص موسى جابري، مرجع  - 2
القضائية، ابان للنشر والتوزيع  و  جزائري، مركز البحوث القانونية ارزقي سي حاج محند، جريمة الصرف في التشريع ال -3

 .42، ص 2962الجزائر، 
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لقد نظم المشرع الجزائري الاشتراك في الجريمة ، و النتيجة الجرمية هي نفسها أو لا تكون كذلك
 .   من القانون العقوبات 39 إلى 36من المواد 

ذلك من ، و في قانون العقوباتمقررة و ى تطبيق الأحكام العامة اليتجه المشرع الجزائري إل      
: " فقرتها الثانية التي تنص علىالمتمم في المعدل و  22-69من الآمر رقم  93 خلال المادة

 ."اء علم أو لم يعلم بتزييف النقودتتخذ إجراءات المتابعة ضد كل من شارك في العملية سو 
 :على 96-94من الأمر رقم  99ة نصت المادة أعلاه المعدلة والمتممة بالماد وكذا     

كل من قام بعملية متعلقة بالنقود أو القيم المزيفة أي تشكل بعناصرها الأخرى مخالفة للتشريع " 
لى الخارج   .."..والتنظيم الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وا 

من خلال المساهم في جريمة الصرف متعددة، يفهم من استقراء كلا المادتين أن صفة     
 وجودةعبارة " كل من شارك" و" كل من قام "، وهي تشمل الشريك أو المحرض مثل ماهي م

 من قانون عقوبات. 2 33و 132في أحكام المواد 

 هي النقود والقيم المزيفةوأيضا يلاحظ أن المشرع الجزائري هنا، حدد محل جريمة الصرف     
المعادن النفيسة وهنا كأنه لا يعاقب عليها المساهم في فقط ولم يذكر الأحجار الكريمة و 

الجريمة، ولقد ساوى بينهم ولا يهم درجة المساهمة في الجريمة ممكن الغاية منها حماية 
 وعدم العلم به. وى بين العلم بالتزييفاالاقتصاد الجزائري من خطورة جرائم الصرف وأيضا س

وعلى العموم، فإنه لم يتبق من دراسة البنيان القانوني لجريمة الصرف سوى التطرق الى     
هذا ما سيتم ، و اصر التي تقوم عليها الجريمةدراسة الركن المعنوي الذي يعد من أهم العن

 .طلب الثانيمالتطرق إليه في ال
 

 

 

                                                           
من قانون العقوبات تنص على:" يعتبر شريكا في الجريمة من لم يشترك اشتراكا مباشرا، ولكنه ساعد بكل  32 المادة - 1

 .الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلين على ارتكاب الأفعال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك"
2
 في جناية أو جنحة بالعقوبة المقررة للجناية أو جنحة".يعاقب الشريك  من قانون العقوبات تنص على:" 33المادة  - 
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 :الثانيالمطلب 

 الركن المعنوي
نما يلزم أيضا  ،نه يقوم الفاعل بارتكاب الفعل المادي لهاأيكفي لقيام الجريمة قانونا  لا      وا 

رابطة نفسية بين الفاعل وماديات الجريمة وهذه الرابطة تسمى بالركن المعنوي وعليه  توافر
 )الفرع ثم ضعف الركن المعنوي ،(الفرع الأولالبحث في مضمون الركن المعنوي ) يتطلب
 .في جريمة الصرف )الفرع الثالث( وأخيرا مدى ثبوت الركن المعنوي(، الثاني

 :الفرع الأول

 مضمون الركن المعنوي
البحث في مضمون الركن المعنوي والتطرق إلى تعريف الركن المعنوي ثم علينا  سيتوجب

  .قال إلى تحديد الصور التي يتخذهاالانت

  :المقصود بالركن المعنوي-أولا

لك الجانب الشخصي أو النفسي للجريمة فلا تقوم الجريمة بمجرد المعنوي ذالركن  عرف    
ه الواقعة عن إرادة فاعلها ذبل لابد أن تصدر ه، المادية التي تخضع لنص التجريمقيام الواقعة 

ه الرابطة المعنوية أو الصلة النفسية أو ذفالركن المعنوي هو ه ،وترتبط بها ارتباط معنويا وأدبيا
ن الفعل أفسية فاعلها بحيث يمكن أن يقال بلأدبية التي تربط بين ماديات الجريمة ونالعلاقة ا

 .1"هو نتيجة لإرادة الفاعل

أحيانا في الخطأ والإهمال  يضمرها الجاني في نفسه وقد تتمثل"نية داخلية  :بأنه فكما عر     
 .2وعدم الاحتياط "

هو الجانب النفسي للجريمة والذي لا ويستخلص من هذه التعريفات أن الركن المعنوي      
يمكن إثباته فقط من خلال وقوع أحداث مادية يتحكم فيها نص التجريم بل يجب أن تأتي من 

 إرادة الجاني وترتبط بها معنويا.
                                                           

 .246، صمرجع سابقسليمان عبد الله،  - 1
 .632، ص 2993، الجزائر، 2أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، دار هومة، الطبعة  - 2
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 نوي:صور الركن المع-ثانيا

نما      لا يكفي لقيام الركن المعنوي في الجريمة توافر الإرادة التي هي جوهر الركن المعنوي وا 
تأخذ هذه الإرادة في اتجاهها لتحقيق الماديات غير المشروطة للجريمة و تتجه هذه الإرادة إلى 

تيجة الجريمة صورة من الصورتين التاليتين: الأولى صورة الإرادة الواعية التي تقصد إحداث الن
على النحو المنصوص عليه في القانون وتسمى بالقصد الجنائي، والأخرى صورة الإرادة 

 .1المهملة التي تقوم بالفعل فتقع النتيجة من غير قصد وتسمى الخطأ

   :القصد الجنائي-أ
القصد الجنائي واكتفى بالنص في الجرائم على العمد واجتهد  لم يعرف  المشرع الجزائري    

إرادة الإضرار بمصلحة قانونية ": قصد الجنائي حيث عرفه البعض بأنهالفقه في تعريف ال
  اتجاه الإرادة نحو هدف غير مشروعمحمية بقانون يفترض علم الكافة به، فهو يتطلب 

 .2عله "ويفترض أن الفاعل يعلم الصفة الغير مشروعة لف
نه أضارة، أو  دف معين وفرز أثار" توجه الرغبة والإرادة لتحقيق ه كما عرفه آخرون أنه    

 .3"لم بأركانها كما يتطلبها القانونرتكاب الجريمة مع العإانصراف إرادة الجاني إلى 
 وتتفق جميع التعريفات في مضمون واحد هو أن القصد الجنائي يتكون من عنصرين هما:    

 الجاني نحو ارتكاب الجريمة. اتجاه إرادة الأول: 

 الجريمة كما يتطلبها القانون. الثاني: العلم بتوافر أركان 

نشاط نفسي يوجه : هي عبارة عن قوة نفسية أو إرادة الجاني نحو ارتكاب الجريمةاتجاه -3
بحق أو  بهدف المساس ،ك الإجرامي سلبيا كان أو ايجابياتخاذ السلو إأعضاء الجسم نحو 

جل تحقيق أومميزة لما تقوم به من  مدركة ه الإرادة ذيحميها القانون، بشرط أن تكون ه مصلحة
 .4الواقعة الإجرامية، وهذا بسيطرتها على السلوك المادي للجريمة

                                                           
 .04عمران هباش، مرجع سابق، ص - 1

2
- René canant, traite théorique et pratique de droit pénal français, 3 -2 2éme édition , paris,1993 

p 571 .  

 .66:95، الساعة 2922جوان  99،اليوم  www.thelegalpaladin.com،صد الجنائي وأنواعهالق -3
 .252ص  ،مرجع سابق ،عبد الله سليمان - 4
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كون الجاني محاط علما بكافة العناصر  :كان الجريمة كما يتطلبها القانونالعلم بتوافر أر  -1
ومن جهة أخرى العلم بعدم مشروعية هذه الأفعال أي  ،مادي للجريمة من جهةالمكونة لركن ال
 .1العلم بالقانون 

 الخطأ الجنائي  -ب

نما استعمل عدة صور  الخطأ لم يعرف المشرع الجزائري      يمكن و  ،2لتعبير عنهلالجزائي وا 
التي يفرضها القانون نه " إخلال الجاني عند تصرفه بواجبات الحيطة والحذر أبخطأ ال هتعريف

وعدم حيلولته تبعا لذلك دون تصرفه إلى أحداث النتيجة الإجرامية حيث كان ذلك في استطاعته 
 .3وكان واجبا عليه

بأنه عدم التنبؤ بالنتائج المضرة للفعل التي يقع ارتكابه أو عدم التيقن من  أيضا وعرف    
 .4إمكانية وقوعها وذلك نتيجة عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع حدوثها أو تفاديها

النتيجة الجرمية فالفاعل في جرائم القصد بوعليه يمكن تمييز جرائم القصد عن جرائم الخطأ     
ن الفاعل لا يريد النتيجة ولا يقبل بها أي إا يقبل بها إما في جرائم الخطأ فيتوقعه يريد النتيجة أو

إرادته لا تتجه إلى تحقيقها ولكنها تقع لظروف خارج عن إرادته ولكن السؤال الذي يطرح هل 
 الركن المعنوي ضروري للجريمة الاقتصادية ؟

 

 

 

 

                                                           
  بعة الأولىطال ،2999دار الثقافة عمان  ،الاقتصاديةأنور محمد صدفي المساعدة المسؤولية الجزائية عن الجرائم  - 1

 .226ص 
نذكر على سبيل المثال وليس الحصر الرعونة، عدم الاحتياط، عدم الانتباه، عدم مراعاة الأنظمة وهذه الصور منصوص  - 2

   .من قانون العقوبات 226 222عليها في المادتين 
 .940ص بعة الثالثة،ط، ال6622، القاهرة ،النهضة العربية ردا ،نائيالنظرية العامة للقصد الج ،د نجيب الحسنيو محم - 3

4
- Merle R , vittu A, Traite de droit criminel, T1, dalloz, 6éme édution, paris, 1988 p 730. 
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 :الفرع الثاني

 ضعف الركن المعنوي
إن الركن المعنوي للجرائم الاقتصادية لا يخضع لنفس الأحكام العامة المقررة في قانون      

 . 1ا الركن وضالتهذبضعف هإذ يتميز  ،العقوبات

كما أن جانب من الفقه افتراض القصد في الجرائم الاقتصادية ففي الكثير من الأحيان يتم    
الجريمة الاقتصادية تقع بمجرد ارتكاب الفعل المادي دون البحث عن القصد أو  اعتبر أن

مما تعين علينا إيضاح فكرة ضعف الركن ، 2الخطأ وهو ما أطلق عليه اسم الجرائم المادية 
والنتائج (، أولاخلال تقييم ضآلة الركن المعنوي )المعنوي في الجريمة الاقتصادية وذلك من 

 (. ثانياالمعنوي في الجريمة الاقتصادية )الركن لة المترتبة على ضآ

 ن المعنوي في الجريمة الاقتصادية:تقييم ضآلة الرك -أولا

قصاءه أحيانا       يتضاءل الركن المعنوي في الجرائم الاقتصادية إلى درجة تقلصه أحيانا وا 
نه إريمة الاقتصادية وتطبيقا لذالك فوذلك لاستبعاد الخطأ في الج ،أخرى حيث يتميز بالضعف

صد ن تقيم النيابة العامة الدليل على توافر قألجاني ارتكاب الفعل دون الحاجة بيكفي لمسائلة ا
 .الجاني أو توافر الخطأ في حقه

ية فهناك عاملان متميزان أما بنسبة التقييم الافتراضي والاستبعاد في قانون الجرائم الاقتصاد    
 :للموضوع

يقوم على أساس أن افتراض الركن المعنوي غير مقبول وغير متفق مع  :العامل الأول-أ
ألوفة في التشريعات العقابية المعايير المستقرة الخاصة بحقوق الإنسان وكذا بالقواعد العامة الم

وبصدد افتراض توافر القصد وتوافر الركن المعنوي مسبقا فيكون في ذلك تجاوز كبير من 
شريعية على اختصاصات السلطة القضائية فالهيئة التشريعية هي المسؤولية في السلطة الت

                                                           
 . 52مرجع سابق، ص  آليات مكافحة جريمة الصرف، ،رطارق كو  - 1
سليمان حاج عزام، عمران هباش، الركن المعنوي في جيريمة الصرف بين الإنعدام والإفتراض، مجلة دولية علمية، محكمة - 2

  .442، ص 2962،90متخصصة في مجال العلوم القانونية والسياسية، جامعة عمار ثلجي، الأغواط، الجزائر، العدد 
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ه الحالة تتجاوز سلطتها الخاصة حيث تعمل في إثبات ذقوانين في هالمقام الأول عن سن ال
 .1ما يتعارض مع المبادئ الدستورية الجرم ثم تحكم بالذنب أو البراءة على الجاني وهو

ة جرائم الصرف من الجرائم المستحدثة العصرية، مع تطور الحياة الاقتصادي العامل الثاني:-ب
والمعلوماتية وأصبح الاقتصاد  دخول العالم عصر التكنولوجيا، و وتشابك العلاقات التجارية

 .2الأمن الاقتصادي من أهم مقومات الحياة التي يجب حمايتهو 

ن لأ مشاكل التي تواجه النيابة العامةال هذا بالإضافة إلى إثبات الركن المعنوي من أصعب    
 3لا يمكن معرفتها إلا بمظاهر خارجيةداخلية يخفيها الجاني في نفسه، و النية الإجرامية مشكلة 

د في إثبات الركن ااستنية على درجة بالغة من الصعوبة، و فالإثبات في الجرائم الاقتصاد
يقاع الضرر ت مرتكبي هذه الجرائم منسوف يؤدي إلا إفلاالمعنوي  الفادح  العقاب، وا 

 . 4ي تشجيع الأشخاص على ارتكاب هذه المخالفات لسهولة الإفلات من العقابأبالاقتصاد، 

 :ريمة الاقتصاديةالنتائج المترتبة على ضآلة الركن المعنوي في الج-ثانيا

 يؤدي إلىالأخذ به يعد مقبول في القانون الجنائي، و إن موضوع افتراض القصد الجنائي لم     
 هي: جملة من النتائج غير المنطقية وغير المقبولة و 

 الافتراض يؤدي إلى نوع من المسؤولية دون الخطأ: -أ

معاقبته ج التي تم تحقيقها بالفعل و لتزاما حقيقيا بالنتائإ تهممالفالافتراض يفضي إلى تحميل 
مما يؤدي  ،آثمة من الناحية الفعلية ازاءها أن إرادته قد لا تكون بطريقة تلقائية، على الرغم من

 .5بشكل غير مباشر إلى مسؤولية غير ناتجة عن خطأ
 
 
 

                                                           
 . 65-63ناجية شيخ، مرجع سابق، ص ص - 1

 .200، ص محمد صدقي المساعدة، مرجع سابق رأنو  -2
 .02، ص هباش، مرجع سابقعمران  -3

.65ص  ،قبناجية شيخ، مرجع سا - 4  
 .443، مرجع سابق، ص هباش عمران ،سليمان حاج عزام -5
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 :اض لا يتفق مع المبادئ الدستوريةالافتر  -ب

ينتهك و  إن افتراض الركن المعنوي في جرائم الصرف يمكن أن يشكل مخالفة دستورية    
، حيث يتوفر جميع 1الحق في محاكمة عادلة" الأصل في المتهم البراءة "، و  مبادئ مهمة كمبدأ

 .2ما إلى ذلك نات القضائية كالحق في الدفاع  و هذه الضما

اض الركن تبعا لذلك، الأخذ بهذه الحجج سيؤدي حتما إلى رفض استبعاد فكرة افتر و     
 .المعنوي في جريمة الصرف

 :الفرع الثالث

 المعنوي في جريمة الصرفمدى ثبوت الركن 

الركن المعنوي في جرائم الصرف ميزة خاصة تنفرد بها عن بقية الجرائم، إذ قد تغير         
جرائم  بينى المادية بحثة، إذ ميز المشرع الركن المعنوي من طبيعة الجريمة من العمدية إل

 كريمة.دن ثمينة أو أحجار التي يكون محلها معاالصرف التي محلها نقود و 

ن ثبوت الركن المعنوي في جريمة الصرف اختلف باختلاف في الو      مراحل التي مر بها ا 
 :تشريع الصرف وهو ما سيتم التطرق إليه فيما يلي

 :مرحلة الازدواجية()96/91/3669 المؤرخ في 11-69مرحلة قبل صدور الأمر رقم -أولا 

الجريمة الجمركية، لاسيما عندما الصرف و م الخلط بين جريمة قبل صدور هذا الأمر ت     
تشكل الوقائع جريمة بموجب التشريع الصرفي و التشريع الجمركي، و تطبق هذه القاعدة على 

منع المتهم بة العامة من إثبات سوء النية، و جريمة الصرف، مما أدى إلى نتيجتين: إعفاء النيا
 .من العقاب من التذرع بحسن النية للإفلات

 الجمركي تم تطبيق  القانون لحالات الأخرى التي أفلتت فيها جريمة الصرف منفي او     

 
                                                           

ديسمبر  49، الصادر في 22، العدد ، الجريدة الرسمية2929ديسمبر  49، المؤرخ في 2929من دستور  36المادة  -  1
2929. 

 .443سليمان حاج عزام ، هباش عمران ، مرجع سابق، ص  -2
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  .1و مايليها من قانون العقوبات 323أي المادة  ،أحكام القانون العام

ذلك ة بحثة مجردة من الركن المعنوي و يمكن القول أن جريمة الصرف كانت جريمة ماديو     
 جريمة صرف و جريمة جمركية معا.في الحالة التي تشكل الأفعال المادية 

ن إالمادية سوى وصف جريمة الصرف، ف أما في الحالات الأخرى التي تأخذ فيها الأفعال
 .2أحكام القانون العام هي التي تطبق

 :استقلاليتها() مرحلة توجيه جريمة الصرف و يلهتعدو  11-69مرحلة صدور الأمر رقم -ثانيا

ذلك بموجب الأمر رقم قانون مستقل خاص بجرائم الصرف، و  تتمثل هذه المرحلة بإفراد    
المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال  69-22

جريمة الصرف  هذا ما جعل، 2994-92-66المؤرخ في  96-94رقم  المتمم بالأمرالمعدل و 
المرحلة تنقسم  بدورها لجرائم الجمركية،ترتبط بأي حال من الأحوال با ، لاجريمة قائمة بذاتها

 :إلى مرحلتين

 : 11-69مرحلة صدور الأمر رقم -أ

من  93 ذلك في المادةفعال ولو لم يعلم بها مرتكبها و ذهب المشرع الجزائري إلي تجريم الأ    
، ...ل من قام بعملية متعلقة بالنقودالتي جاء فيها: " كالمعدل والمتمم و  22-69الأمر رقم 
 ".لم يعلم بتزييف النقود أو القيم وأسواء علم 

لعلم كأحد عناصر الركن اكتفى بالإشارة إلى عنصر ا 22-69ن الأمر رقم إبالتالي فو     
 .3غير مكتملخر وهو الإدارة، مما جعله ناقصا و لاالعنصر ا أهملالمعنوي و 

تقوم بمجرد الخطأ المتمثل أمام عدم الرضا الصريح على اشتراط سوء النية المخالف فهي و      
الخارج  اليحركة رؤوس الأموال من و التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف و  في خرق أحكام

 .4لكن تعفى النيابة العامة من إثبات سوء نية المخالفو 

                                                           
1

- Ahcene bouskiaa - opcit. P 59. 
  .59سابق، ص مرجع  آليات مكافحة جريمة الصرف، كور، طارق -2
  .449، هباش عمران، مرجع سابق، ص سليمان حاج عزام -3

 .50-59 ص ، صمرجع سابق آليات مكافحة جريمة الصرفكور، طارق - 4
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بالركن يستفيد المخالف من جميع أسباب الإعفاء المتعلقة ولكن على أي حال يبقى     
 .1المعنوي

 :11-69المتمم للأمر رقم المعدل و  93-91الأمر رقم مرحلة صدور -3
خيرة مستحدثة في المادة بفقرة أ 22-69المتمم للأمر رقم المعدل و  96-94جاء في الأمر رقم 

ويقصد بها عدم السماح للمخالف  ،" لا يعذر المخالف على حسن نيته"التي تنص الأولى و 
 .الجريمةنفي التذرع بحسن نيته للإفلات من العقوبة و 

يكون محلها  بين أنمة الصرف التي يكون محلها نقود و لقد ميز المشرع الجزائري بين جريو     
 معادن ثمينة أو أحجار كريمة.

 الركن المعنوي لجرائم الصرف التي محلها نقود: 

  22-69المعدل والمتمم للأمر  96-94من الأمر رقم  96نصت الفقرة الأخيرة من المادة    

، وهذه المادة تعني وسائل الدفع ولا تعني المعادن "يعذر المخالف على حسن نيته"لا  على :
، فالمشرع أضفى عليها طابع الجريمة المادية البحثة التي لا يقتضي لأحجار الكريمةالثمينة وا

 .لقيامها توافر القصد الجنائي

للمادة الأولى من لأخيرة ئري ، إذ أن نص الفقرة اوالمشرع تأثر بالمشرع الجمركي الجزا    
 2من قانون الجمارك 226هو نقل حرفي لنص المادة  ،المعدل والمتمم 22 – 69الأمر رقم 
ومن المفروض أن  "رئة المخالفين استنادا إلى نيتهملا يجوز القاضي تبوالتي تنص"قبل تعديلها 
عدم الأخذ بحسن نية ائيا وتخليه نه ،بالمخالفات الجمركية إلى القانون العام خدالمشرع الأ
، إلا إنه اكتفى باستبدال العبارة " عدم جواز تبرئة المخالف استنادا إلى نيته " كما أنه المخالف

 .3من قانون الجمارك الملغاة على جرائم الصرف 226طبق نفس حكم المادة 

 

  

                                                           
1- Ahcene bouskiaa.opcit.p 62  

  .6606سنة  ،49العددانون الجمارك، الجريدة الرسمية، ، يتضمن ق6606جوان  26المؤرخ في  90- 06رقم  مرالأ -2
 " لا يجوز مسامحة المخالف على نيته في مجال المخالفات الجمركية ". 222المادة  90 -06الأمر رقم  - 3
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 الركن المعنوي في جرائم الصرف التي محلها الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة:  

لا يعذر "التي تنص على:  96-94من الأمر رقم  92خلال استقراء نص المادة  من      
أن المشرع لم يحدد بصريح العبارة اشتراط توافر القصد الجنائي في  ،حسن نيته "المخالف على 

 .، أي عدم الأخذ بنية الجانيمثل هذه الصورة كما أنه لم ينص على إفادة عكس ذلك

ما يأمر به القانون  فإن الجريمة تقضي توافر خطأ يتمثل عموما في خرق وفي هذه الحالة،    
ريمة المادية التي يكفي فالركن المعنوي لجريمة الصرف أسبغ عليها صفة الج التنظيم، أو

مجرد اقتراف الفعل المادي المخالف للقانون أي وحده كفيل لقيام أو نفي الجرم فليس  لوقوعها
ه للخطأ، ومن جهة أخرى جرائم الصرف هي جرائم ضرر وليس خطر للمتهم إثبات عدم ارتكاب

مما أدى إلى إسباغ نوع من الخصوصية على ركنها المعنوي بجعله ضئيلا جدا أمام خطورة 
 . 1السلوك المقترف دون البحث عن نية المخالف
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كرس المشرع الجزائري نظاما إجرائیا دقیقا في قمع جریمة الصرف، وأولاه  أهمیة قصوى     
أهمیة جریمة الصرف التي لها تأثیرا خطیرا على السیاسة الاقتصادیة للدولة فأقر عقوبات 

العامة المنصوص علیها في قانون الإجراءات صارمة وإجراءات تخرج أغلبیتها عن الأحكام 
الجزائیة، فذكر فئات محددة من الأعوان المؤهلین یناط بهم معاینة جریمة الصرف، وألزم هؤلاء 
الأعوان بإتباع إجراءات وشكلیات معینة أثناء تأدیتهم لمهامهم، لاسیما احترام الاشكال المقررة 

 إلیها للتصرف فیها. لتحریر محاضر المعاینة والجهات التي ترسل

كما أقر المشرع الجزائري صراحة بمسؤولیة الشخص المعنوي، ومیز بین العقوبات       
المطبقة على الشخص المخالف ما إذا كان طبیعیا أو معنویا، وأقر للمخالف من إمكانیة 

 المصالحة مع الإدارة وحدد اللجان المختصة لإجرائها.

جریمة شرح كل الجوانب التي أشرنا إلیها لقمع لفصل ا اذنحاول من خلال هوف سو      
وخاصة قانون الإجراءات الجزائیة، وبعض القوانین الخاصة  ،في التشریع الجزائري الصرف

بالصرف وحركة رؤوس  الخاصینمخالفة التشریع والتنظیم التي تنص على الأحكام الإجرائیة ل
 :مبحثین بتقسیم الفصل إلىا ذوهالأموال من وإلى الخارج،  

ض الأحكام الإجرائیة لجریمة الصرف، أما المبحث الثاني المبحث الأول یتم فیه عر      
 جزاءات المقررة في جریمة الصرف.فخصص لل
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 المبحث الأول

 الأحكام الإجرائیة لجریمة الصرف

القانون العام رسم المشرع الجزائري لجریمة الصرف نظام قانوني تنفرد به عن باقي جرائم      
ذلك من طرف بدایة من المعاینة و   خاصة من حیث الإجراءات التي تمر بها الدعوى الجزائیة،

والمتمم إلى المعدل  22-96الأمر رقم بموجب  المشرع قد حددهمو  ،الأعوان المؤهلون قانونا
 به الجریمةمطالبتها بمعاقبة الجاني لارتكاو تحریك الدعوى العمومیة من طرف النیابة العامة، 

 دعوى العمومیة في جرائم الصرفلانقضاء الإلا أن المشرع كرس وسیلة قضائیة استثنائیة 
 إثراء خزینة الدولة. ذلك لتخفیف العبء عن المحاكم و و 

 :المطلب الأول

 أسالیب مكافحة جریمة الصرف

ن معاینة جریمة الصرف بتأهیل مجموعة مل المشرع الجزائري في إطار ضبط و تدخ      
حدد لهم إجراءات إثبات هذه الأخیرة من خلال بیان كیفیات و  الأشخاص لمعاینة هذه الجریمة، 

 الإجرائیةسن المشرع الجزائري مجموعة من القواعد و   إعداد المحاضر المتعلقة بالمعاینة (أولا)،
 الإجراءاتقانون من خلال المراسیم والأوامر من جهة، و  الخاصة بمكافحة جریمة الصرف،

 ى.الجزائیة من جهة أخر 

 :الأولالفرع 
 معاینة جریمة الصرف إجراءات

هو منصوص علیه في  منها ماالصرف لقواعد إجرائیة جریمة تخضع إجراءات معاینة     
 البعض الآخر، و 03-10الأمر رقم و  01-03مر رقم المتمم بالأالمعدل و  22-96الأمر رقم 

المؤرخ في  256-97حیث صدر في هذا الشأن المرسوم التنفیذي رقم تضمنتها مراسیم تنفیذیة 
الموظفین المؤهلین لمعاینة الأعوان و كیفیات تعیین بعض المتضمن شروط و  14-07-1997

وم المرس، و الخارج إلىمن و  الأموالحركة رؤوس و  الصرفتنظیم الخاصین بالو   مخالفة التشریع
لمتمم االمعدل و ة فمخالینة هذه الضر معامحایضبط أشكال ذي ال 257-97نفیذي رقم الت
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التي تنظم معاینة  هي المراسیمو ، 2011جانفي  29المؤرخ في  34-11بالمرسوم التنفیذي رقم 
 .جریمة الصرف

  :لمعاینة جریمة الصرفالأعوان المؤهلون  -أولا
 البحث، یلعبون دور أساسي في محاضر المعاینة إن الموظفون المكلفون بإعداد       

المتعلق بقمع  22-96من الأمر رقم  07قد حصرت المادة ، و 1إثبات جرائم الصرفالتحري و و 
كذا و ، الخارج إلىمن و  الأموالحركة رؤوس شریع والتنظیم الخاصین بالصرف و مخالفة الت

، الأعوان المؤهلون لمعاینة جریمة الصرف في المعدل والمتمم 256-97وم التنفیذي رقم المرس
 :وهم2أربع فئات 

  ضباط الشرطة القضائیة: الفئة الأولى-أ
الجزائیة  الإجراءاتمن قانون  15المنصوص علیهم في المادة و   ضباط الشرطة القضائیة    

ضباط  ،محافظو الشرطة ،ضباط الدرك الوطني ،رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة: همو 
رجال الدرك الذین أمضوا في سلك الدرك ثلاث سنوات على ذوو الرتب في الدرك، و  ،الشرطة
، بعد عن وزیر العدل ووزیر الدفاع الوطني م تعیینهم بموجب قرار مشترك صادرالذین تو الأقل 

ذه الصفة ثلاث سنوات ، مفتشو الأمن الوطني الذین قضوا في خدمتهم بهلجنة خاصةموافقة 
فاع الداخلیة وزیر الدو عینوا بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل على الأقل و 

ضباط الصف التابعین للمصالح ، ضباط و والجماعات المحلیة، بعد موافقة لجنة خاصة
وزیر الدفاع الوطني بموجب قرار مشترك صادر بین الذین تم تعیینهم خصیصا  للأمنالعسكریة 

 .ووزیر العدل
 الجمارك : أعوانالفئة الثانیة-ب

  .3الوظیفة أو الرتبة الخاصة بهمتمییز بین ال بغض النظر عن أعوان الجماركیعین      
 

                                                           
 04 ددعال، 11المالیة، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، مجلد و   علا كریمة، خصوصیة المتابعة في الجرائم الاقتصادیة -1

 .  33، ص2020
الرقابة في التشریع المصري، یرخص لموظفي وزارة الاقتصاد الذین یندبهم وزیر الاقتصاد و التجارة الخارجیة لتنفیذ أحكام  -2

: عادل الإدارة العامة للنقد. نقلا عن قد جرى العمل على أن یندب لأعمال الضبط القضائي خبراءو  على النقد صفة الضبطیة 
 . 242، ص 1969دار النهضة العربیة، مصر، حافظ غانم، جرائم تهریب النقد، 

  .07-79من الأمر رقم  241المادة  - 3



 قمع جریمة الصرف                                                           الفصل الثاني
 

58 

 التجارةو  المالیة  مصالح الفئة الثالثة: بعض موظفي-ج
كیفیات تعیین خاصة شروط و لكل منها الفئة ثلاث أصناف من الأشخاص، و  تهاتحدد ه    

 :مهو  المذكور أعلاه 256-97المرسوم التنفیذي رقم ة من والتي حددتها المادة الثالث
م الخاصین التنظیمؤهلین لمعاینة مخالفة التشریع و یعین موظفو المفتشیة العامة للمالیة ال -1

وزیر ار وزاري مشترك بین وزیر العدل و ، بقر ؤوس الأموال من والى الخارجحركة ر بالصرف و 
 الأقلعلى  بین الموظفین الذین یثبتون رتبة مفتشمن و  الیة، باقتراح من السلطة الوصیة، الم
 .من الممارسة الفعلیة لهذه الصفة لهم ثلاث سنوات كحد أدنىو 
بمعاینة مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین المؤهلون أعوان البنك المركزي المحلفون و -2

محافظ بنك  دل باقتراح من، بقرار من وزیر العركة رؤوس الأموال من والى الخارجحبالصرف و 
الذین لهم ثلاث و مراقب  أومن بین الأعوان الممارسین على الأقل وظیفة مفتش و  رالجزائ

 .1هذه الصفةفي لیة كحد أدنى من الممارسة الفع سنوات 
 قمع الغش المؤهلین لمعاینة مخالفة التشریعلمكلفون بالتحقیقات الاقتصادیة و الأعوان ا-3

 ، بقرار من وزیر العدلرؤوس الأموال من والى الخارجركة حوالتنظیم الخاصین بالصرف و 
لى ذین یثبتون رتبة مفتش عالالأعوان  من بین، و السلطة الوصیةوزیر التجارة باقتراح من و 

 .2خدمة كحد أدنى من الممارسة الفعلیة لهذه الصفة لهم ثلاث سنوات الأقل و 
جمیع الفئات ل المشرع خول الجریمة،معاینة ن هذه الفئات صلاحیاتهم في أعواولكي یمارس 

 .المعاینة تحریر محاضرصلاحیة 
 :قوتها الثبوتیةو  محاضر معاینة الجریمة-ثانیا
حركة و   التنظیم الخاصین بالصرفقانونا لمعاینة مخالفة التشریع و المؤهلون  الأعوانیقوم     

التي قد تشكل مثل هذه بعد كل معاینة بتدوین كل الوقائع، رؤوس الأموال من والى الخارج 
ذلك في وثیقة رسمیة تسمى ، و المتهمین به أو الخاصة بها وبالمتهمكل المعلومات ، و الجرائم

                                                           
الأعوان كیفیات تعیین و   یتضمن شروط  ،1997جویلیة14المؤرخ في  256-97من المرسوم التنفیذي رقم  04المادة  - 1

، الجریدة الرسمیة من وإلى الخارجكة رؤوس الأموال حر و   والتنظیم الخاصین بالصرف المؤهلون لمعاینة مخالفة التشریع 
 .1997جویلیة  16، الصادر في 47العدد

 .256-97من المرسوم التنفیذي رقم  05المادة  - 2
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الشكلیات سنتناول ، و 1الصرففة لازمة لمتابعة مخالمحاضر قاعدة تشكل هذه ال إذ، رضالمح
 .مخالفة الصرف إثباتالوقوف على دورها في ، ثم إعدادهاكیفیة القانونیة للمحاضر و 

 :إعدادهاكیفیة الشكلیات القانونیة للمحاضر و   -أ
 إعدادكیفیات و  تحدد أشكال" :على المتممالمعدل و  22-96رقم  الأمرمن  07المادة  تنص   

 .ها في هذا الأمر عن طریق التنظیم"المخالفات المنصوص علی محاضر معاینة
 المعدل بموجب المرسوم التنفیذي رقم  257-97رقمي تنفیذالمرسوم ال لأحكامبالرجوع و     
قد حدد و ، إعدادهاكیفیة و  اینة مخالفة الصرفمحاضر مع أشكالضبط تم فقد ، 2 11-34

وفي حالة  ،ن تتضمن في محاضر المعاینةیجب أالشكلیة التي  مجموعة من البیانات  المشرع
 .بطلان المتابعة الجزائیة، ویجر عنه 3تخلف إحدى البیانات یترتب علیه بطلان المحضر

تي یعدها ضباط الشرطة القضائیة وأعوان الجمارك حسب تحرر محاضر المعاینة ال     
بیانات ، فإن  4التنظیمیة المعمول بهاالتي تحددها الأحكام التشریعیة و الكیفیات الأشكال و 

من المرسوم  03المادة أحكام  إلى، تخضع أعوان بنك الجزائرالمالیة و  إدارةمحاضر أعوان 
أعوان الجمارك ، أما ضباط الشرطة القضائیة و تحت طائلة البطلان ،34-11التنفیذي رقم 

 ؛ أي إمابها التنظیمیة المعمولالتي تحددها الأحكام التشریعیة و الكیفیات الأشكال و  إلىفتخضع 
 من المرسوم 03، مع مراعاة أحكام المادة 5قانون الإجراءات الجزائیة أو قانون الجمارك

 .رالسالف الذك 34-11التنفیذي رقم 
ترسل نسخة منها كیل الجمهوریة المختص إقلیمیا، و ته المحاضر فورا إلى و امن ثم ترسل هو   

ترسل نسخة أیضا إلى ، و 03-10من الأمر رقم  2للمادة  إلى لجنة المصالحة المختصة طبقا
 محافظ بنك الجزائر. و  الیة كل من الوزیر المكلف بالم

 
                                                           

 .191عمران هباش، مرجع سابق، ص  -1
 معاینة مخالفة التشریع المتعلق بضبط أشكال محاضر  2011جانفي  29المؤرخ في  34-11م المرسوم التنفیذي رق -2

صادرة ، 08دد عالالرسمیة، ، الجریدة اكیفیات إعدادهو   وإلى الخارج  كة رؤوس الأموال منحر و   الخاصین بالصرف والتنظیم
 . 2011فیفري  06في 

 یعرف المحضر بأنه " شهادة صامتة مثبتة في ورقة رسمیة " نقلا عن :  -3
GARRAUD R , Traité théorique et pratique de droit pénal français ,P . U.F ,paris ,19. 

 .34-11المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم  -4
 - المادة 252 من قانون الجمارك.5 
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 :القوة الثبوتیة لمحاضر معاینة جرائم الصرف -ب
ولا یأخذ بها  ،الإثبات كقاعدة عامةدلیلا من أدلة  الجنح المثبتة للجنایات و  تعد المحاضر    

 أهمیة أضفى علیها المشرعإلا أن ، 1لال ما لم یوجد نص یخالف ذلكإلا على سبیل الاستد
 بوجود محاضر المعاینة إلاالجرائم  هاته، فلا یمكن متابعة الصرفجال جرائم في مخاصة 

رسوم قبل تعدیله بالم 257-97رقم المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي نص ذلك من خلال و 
لازمة لمتابعة مخالفة التشریع  " تشكل محاضر المعاینة قاعدةعلى: 34-11التنفیذي رقم 

 .الخارج" إلىمن و  الأموالحركة رؤوس بالصرف و التنظیم الخاصین و 
إلا تكون  و لا یجوز الشروع في أیة متابعة في غیاب محاضر المعاینة ، لذلكتبعا و      

 .2باطلةالمتابعة 
لم ، 34-11بالمرسوم التنفیذي رقم  257-97لتعدیل المرسوم التنفیذي رقم بالرجوع و       

 .3المعاینة بمحضر أیا كانت تسمیته تتم أنیكفي  إنما، و یشترط تحریر محضر المعاینة
أو بند یفید بأن المحاضر  خاص أي نص 22-96مر رقم لم یتضمن الأنه أوكما       

، فلابد من الرجوع إلى الأحكام العامة تحظى بحجیة خاصةالمحررة في المجال الصرفي 
أن المحاضر المحررة  من  ، ومن قانون الإجراءات الجزائیة 215المنصوص علیها في المادة 

 .4قوة إثباتیه إلى حین إثبات العكسطرف الأعوان المؤهلین للمعاینة في جرائم الصرف لها 

  :ات البحث والتحري في جریمة الصرفآلی -ثالثا

جریمة ل أكثرة افحكلمأحدث المشرع الجزائري تعدیلات في قانون الإجراءات الجزائیة     
أسالیب البحث والتحري التقلیدیة مع الجریمة، فمدد اختصاص الصرف، من خلال تكییف 

، إلى جانب خروجه عن القواعد العامة روفترات الحجز تحت النظ ائیةضباط الشرطة القض
جدیدة، لم تكن مألوفة ومعروفة  تحر بأسالی استحداث والأهم من ذلكلفترات تفتیش المساكن، 

                                                           
 من قانون الإجراءات الجزائیة. 215المادة  - 1
، یضبط أشكال محاضر معاینة 1997جویلیة  14المؤرخ في  257-97من المرسوم التنفیذي رقم  02فقرة  02المادة  - 2

وكیفیات إعدادها، الجریدة الرسمیة   كة رؤوس الأموال من وإلى الخارجحر والتنظیم الخاصین بالصرف و  شریع التمخالفة 
 والمتمم. ، المعدل1997 جویلیة 16، الصادر في 47العدد

 - محاضر رسمیة مختلفة كمحاضر حجز، محاضر تفتیش، محاضر اطلاع  وغیرهم.3 
 .الإجراءات الجزائیة من قانون 216المادة  -4
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 واعتراضكالتسرب، والتصنت  القوانین المكملة لهان الإجراءات الجزائیة الجزائري و في قانو 
 والتسلیم المراقب.الصور  المراسلات والتقاط

 :عن جریمة الصرف لتقلیدیة للبحث والتحريا الآلیات-أ

ین یشكلون الهیئة التي هم الذ ،1القاعدة العامة تقتضي أن أعوان وضباط الشرطة القضائیة    
المادة  عن الجرائم المرتكبة من طرف الأشخاص، طبقا لنصتتولى عملیة التحري وجمع الأدلة 

المتضمن قمع مخالفة الصرف  01-03رقم  مر، إلا أن الأ2من قانون الإجراءات الجزائیة 15
مكرر التي حددت فیها صلاحیات بعض الأشخاص المؤهلین لمعاینة جریمة  8المادة  استحدث

  .عن تحدید هذه الصلاحیات ساكتا تماما 22-96رقم  الأمرالصرف، بعدما كان 

 :ان المؤهلین لمعاینة جریمة الصرفصلاحیات الأعو -1

بعض فئات الأعوان المؤهلین لمعاینة  01-03الأمر رقم من  مكرر 08المادة  تمكن     
بصلاحیات إضافیة إلى جانب صلاحیة تحریر محاضر المعاینة، وتقتصر  جرائم الصرف

المركزي (بنك الجزائر)، وأعوان إدارة المالیة المؤهلین السالف الفئات المعنیة على أعوان البنك 
 وتتمثل هذه الصلاحیات في: ذكرهم، وبین باقي الأعوان

 

 

                                                           
عرف مصطلح "الضبطیة القضائیة" عدة تسمیات في القانون الجزائري، فكان بدایة صدور قانون الإجراءات الجزائیة  - 1

یطلق علیها "مأمور الضبط القضائي" وهي ترجمة تقلیدیة للتشریع الفرنسي  156-66تحت وقم  1966-06-08الصادر في 
Officier de la police judiciaire 01-26المؤرخ في  02-85، ثم جاء تعدیل  قانون الإجراءات الجزائیة بالقانون رقم-

، وعندها استبدلت عبارة "مأمور الضبط القضائي" بعبارة " ضباط الشرطة القضائیة "فكانت الصیاغة الثانیة أشمل 1985
وأعوان الضبط القضائي، والموظفین والأعوان وأوسع من الأولى، حیث شمل كل من ضباط الشرطة القضائیة بجمیع أصنافها، 

المؤرخ في  02-85من قانون الإجراءات الجزائیة رقم  14وذلك طبقا لنص المادة   المنوط لهم ببعض مهام الضبط القضائي
 .1985جانفي  26

 ،49العدد الرسمیة، الجریدة، الجزائیة الإجراءات قانون یتضمن ،1966 جویبیة 8 في المؤرخ ،155-66 رقم الأمر - 2
 ،84 العدد الرسمیة، الجریدة ،2006 دیسمبر 20في المؤرخ ،22 06 رقم القانون ویتمم یعدل ،1966 جوان11 في الصادر
 .2006دیسمبر 24في الصادر
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 حق اتخاذ تدابیر الأمن: 
تلك التدابیر المناسبة لضمان ، 1من الأمر نفسه مكرر 08یقصد بتدابیر الأمن طبقا للمادة     

هو معمول به في المادة الجمركیة، علما أن قانون تحصیل العقوبات المتعرض لها مثلما 
لمعاینة الجرائم  قد خول لأعوان الجمارك حق اتخاذ تدابیر مختلفة 241الجمارك في مادته 

 .مرفقة بالبضائعال قائوثالأشیاء، وال احتجاز ،حجز البضائع الخاضعة للمصادرة يالجمركیة وه
على أن لا تتجاوز قیمة  ا الصددقانون الإجراءات الجزائیة، في هذ 241وتشدد المادة     

  البضاعة المحتجزة على سبیل الضمان، مبلغ الغرامة الجمركیة المستحقة.
 خول المساكن (حق التفتیش)د: 
 8.42مادته يف 2020دستور علیه تنص الدستوریة والحریات الحقوق من المسكن ةحرم      
 بصفة فیه یقیم الشخص كان سواء للسكن، معدا أو فعلا مسكون مكان كل هو والمسكن    
 برضاء فیه یقیم أو مستأجرا، أو مالكا الساكن یكون نأ ویستوي مثلا، كالفندق مؤقتة أو دائمة

 .3ومخازن وحدائق حظائر، من المسكن توابع كل مسكنا وتعتبر مقابل، بدون ولو صاحبه
مكرر حق دخول المساكن وتفتیشها بأي شرط ولم تتضمن أي تحدید  08 المادةلم تقید     

ونظرا أن المشرع الجزائري خص حق ، للإجراءات التي ینبغي إتباعها أثناء مباشرة التفتیش
التفتیش بأعوان إدارة المالیة وبنك الجزائر المؤهلین فقط فلا یمكننا بهذه الصفة إلحاق أحكام 

الفئات لأنها أحكام خاصة بأعوان إدارة الجمارك وتبقى كذلك مادام قانون الجمارك لإحدى هذه 
 .لا وجود لنص خاص یقضي بخلاف ذلك في التشریع الخاص بقمع جرائم الصرف

نه فتح الباب لتطبیق القواعد العامة أن صمت المشرع في هذا الأمر یعني فلعل أ    
معاینة جرائم الصرف، وإذا كان  بخصوص التفتیش الذي یقوم به الأعوان المؤهلین في إطار

                                                           
المنصوص علیها في  یمكن أعوان إدارة المالیة والبنك المركزي المؤهلین، في الأعمال التي یقومون بها مباشرة عند متابعة المخالفات" - 1

المادتین الأولى من هذا الأمر، أن یتخذوا كل تدابیر الأمن المناسبة لضمان تحصیل العقوبات المالیة المتعرض لها مثلما هو معمول به 
 في المادة الجمركیة.

 "والجبائيالمختلفة المنصوص علیها في التشریعین الجمركي  الاطلاع ویمكنهم أیضا دخول المساكن، وممارسة حق    
 .2020دیسمبر  30، الصادر في 82، الجریدة الرسمیة، العدد 2020دیسمبر  30المؤرخ في  ،2020دستور -2 
 2009 والتوزیع، الطبعة الخامسة، دار هومة للطباعة والنشر أحمد علي، الوجیز في تنظیم ومهام الشرطة القضائیة، -3

 .44ص
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منه  47و 44الأمر كذلك وجب الرجوع إلى أحكام قانون الإجراءات الجزائیة لاسیما المادتین 
 تطبق على ضباط الشرطة القضائیة. التي
وتبعا لذلك فإن عملیة التفتیش التي یقوم بها أعوان إدارة المالیة وبنك الجزائر المؤهلین في      

الصرف یقف على قید واحد هو الحصول على إذن مكتوب مسبق من السلطة معاینة جرائم 
 .1القضائیة المختصة المتمثلة في وكیل الجمهوریة

  على الوثائق الاطلاعحق:  
المختلفة المنصوص علیها في التشریعین الجمركي والجبائي من  الاطلاعتمارس حقوق     

وذلك بصریح نص المادة  طرف إدارة المالیة وبنك الجزائر المؤهلین للتحري في جرائم الصرف
التي تحیل إلى التشریع  ا الخصوصذالمعدل والمتمم في ه 22-96ر رقم الأم مكرر من 8

 .2الجمركي
منه الذي منح للأعوان المؤهلین حق  48في المادة  3الجماركوقد نضم هذه الحقوق قانون     

على كل أنواع الوثائق المتعلقة بالعملیات التي تهم المصلحة المعنیة  بالاطلاعالمطالبة 
، كسندات التسلیم ،الفواتیر، جداول ذلك أینما تواجدت الوثائق ،بالتحري في جریمة الصرف

على الوثائق لدى الأشخاص الطبیعیة  الاطلاعحق ویمكن أن یمارس  ،عقود النقلالإرسال و 
الأشخاص المعنویة من القانون الخاص أو من القانون العام، سواء أكانت تهمها عملیات  وأیضا

 الغش بصفة مباشرة أو بصفة غیر مباشرة، ویشكل رفض تقدیم الوثائق مخالفة جمركي.
لهذه  لم یمنح المعدل والمتمم، 22-96 لأمرأما بالنسبة لضباط الشرطة القضائیة رغم أن ا    

ما یمنعهم من ممارسة صلاحیة الدخول إلى  فلا یوجدالفئة إلا صلاحیة معاینة جرائم الصرف 
على الوثائق طبقا لما نص علیه قانون  والاطلاعالمساكن وحجز الأشیاء المثبتة للتهمة 

 .4ئم القانون العامما هو معمول به أثناء التحري في جرامثل ئیة الإجراءات الجزا
 

                                                           
 من المدرسة العلیا للقضاء، السنة الأكادیمیةالتخرج  كرةذالجزائري، ممة الصرف في التشریع بوزیدي سمیرة، جری -1

 .65، ص2005-2006
 .78ص مرجع سابق، ، ... ضوء أحسن بوسقیعة، جریمة الصرف على -2
 ویتمم یعدل 2017فیفري 19 في الصادر 11العدد الرسمیة، الجریدة ، 2017 فبرایر 16 في المؤرخ  04-17 رقم الأمر  -3

 .1979 سنة ،30العدد الرسمیة، الجریدة الجمارك، قانون یتضمن ،1979 جوان 21 في المؤرخ 07- 79 رقم قانون
  .78، ص نفسهمرجع ال - 4
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 :ثة للبحث والتحري عن جریمة الصرفالمستحد الآلیات-ثانیا

رعة التحقیق في في إطار إصلاح المنظومة التشریعیة والقضائیة، وضمان لفاعلیة وس    
المشرع الجزائري  استحدث، والجرائم الأخرى الصرف مخالفةالجرائم المتعلقة بب القضایا المتعلقة

 أنظمة جدیدة في قانون الإجراءات الجزائیة وهي:
  :التسـرب –أ 

نظم أحكامه اءات الجزائیة مقتضى تعدیل قانون الإجر بي التسرب المشرع الجزائر  استحدث    
المتعلق  05-06من القانون  34و 33والمادتین  ،منه18إلى  11مكرر 65 من بموجب المواد

قد و ، المتعلق بالوقایة ومكافحة الفساد 01-06من القانون  56و 2والمادتان بمكافحة التهریب 
 . 1من قانون الإجراءات الجزائیة 12مكرر 65عرفته المادة 

یجوز اللجوء إلى إجراء  لاأنه  ون الإجراءات الجزائیةمن قان 11مكرر 65قد نصت المادة و     
طبقا  الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف من بینهاالجرائم السبعة  و  إلا في التسرب

  .5مكرر 65مادة لل

 :الصور والتقاطوتسجیل الأصوات  المراسلات واعتراض التصنت –ب 
-06بموجب القانون 10مكرر 65إلى المواد  5مكرر 65من المواد  هذا الإجراء ىلنص ع    
ضباط الشرطة القضائیة تحت رقابة قیام وذلك  ،قانون الإجراءات الجزائیةالمعدل والمتمم ل22

التي تسمح لهم باعتراض والتقاط الأصوات  الجهات القضائیة بوضع الترتیبات التقنیة
 . 2والمراسلات السلكیة واللاسلكیة وذلك بغیر علم أو رضا أصحابها

 :الأشیاء والأموال(التسلیم المراقب) مراقبة الأشخاص ونقل –ج

 :ومكافحته من الفسادالمتعلق بالوقایة  01-06فقرة ك من قانون رقم  02وقد عرفته المادة     
"التسلیم المراقب هو الإجراء الذي یسمح لشحنات غیر مشروعة أو مشبوهة بالخروج من الإقلیم 

                                                           
"التسرب هو قیام ضابط أو عون شرطة قضائیة، تحت مسؤولیة ضابط الشرطة القضائیة المكلف عرفت التسرب بأنه:   - 1

المشتبه فیهم في ارتكاب جنایة أو جنحة، بإیهامهم أنه فاعل معهم أو شریك لهم أو بتنسیق العملیة بمراقبة الأشخاص 
 )".receleurخاف(

 المتضمن قانون اجراءات جزائیة. 5مكرر 65المادة  -2
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الوطني أو المرور عبره أو دخوله، بعلم من السلطات المختصة أو تحت مراقبتها بغیة التحري 
  .1رم ما وكشف هویة الأشخاص الضالعین في ارتكابه"عن ج

 عبر كامل الإقلیم الوطني تمدید عملیات مراقبة الأشخاص لضباط الشرطة القضائیة یمكن    
أو  الصرف جرائم یوجد ضدهم مبرر مقبول أو أكثر یحمل على الاشتباه فیهم بارتكابالذین 

ه الجرائم أو قد تستعمل في ذه مراقبة وجهة أو نقل أشیاء أو أموال أو متحصلات من ارتكاب
 .قانون الإجراءات الجزائیةمكرر من  16طبقا لنص المادة  ارتكابها

من دراسة التعدیل المتعلق بتقریر سلطة ضباط الشرطة القضائیة في  استخلاصهیمكن  وما    
أنه وسع من صلاحیات  الأسالیب الخاصة بالبحث والتحري سواء التقلیدیة أو المستحدثة،

 ضمانه للحقوق والحریات الفردیة. ضباط الشرطة القضائیة على حساب

 :الفرع الثاني
 في جرائم الصرف خصوصیة الدعوى العمومیة 

 فالأصل ،یة من حیث تحریك الدعوى العمومیةإجراءات المتابعة ببعض الخصوصتتمتع     
إلا أن  باعتبارها ممثلة الشعب التي تقوم بتحریك الدعوىالنیابة العامة هي  أن كقاعدة عامة

 .الإذن ، الطلب والتي تتمثل في الشكوىو ، ترد على حریتها إجرائیةقیود هناك 
الاختصاص ، فنجد أنه اشترط تقدیم شكوى ممن له قانون مخالفة الصرف إلىبالرجوع و       

 .د للمتابعة ما لم یصدر حكم نهائيأي وضع ح ؛كما مكن له حق سحبها قانونا

 :تحریك الدعوى العمومیة-أولا
في لعامة ، مرحلة تقیید النیابة ابمرحلتینلجریمة الصرف لقد مر تحریك الدعوى العمومیة     

 .لدورها في تحریك الدعوى العمومیة، و مرحلة استرجاع النیابة العامة الدعوى العمومیة تحریك

 :03-10ل صدور الأمر رقم الشكوى كشرط للمتابعة قب -أ

العامة في تحریك الدعوى جرائیة التي ترد على حریة النیابة تعتبر الشكوى أحد القیود الإ     
یطلب فیه المجني علیه أو وكیله الخاص و  یباشرالذي  الإجراء بأنهایمكن تعریفها ، و العمومیة

                                                           
، سنة 14مكافحته، الجریدة الرسمیة، العدد یتعلق بالوقایة من الفساد و  2006فیفري  20المؤرخ في  01-06قانون رقم  -1

2006. 
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المسؤولیة  لإثبات، ینة حددها القانون على سبیل الحصرتحریك الدعوى العمومیة في جرائم مع
 .1هو المشكو منه أخرتوقیع العقوبة على شخص الجنائیة و 

  :المبادرة بالمتابعة -1

حیث  22-96رقم  الدعوى العمومیة في الأمرفي تحریك قید المشرع النیابة العامة          
لیة أو أحد ممثلیه المؤهلین بناء على شكوى من الوزیر المكلف بالماتتم  المتابعة الجزائیةأن 
لأشخاص الذین لهم الحق في فقد وسع المشرع ا 01-03ا بعد صدور الأمر أم ،2لذلك

المتابعات الجزائیة بسبب  " لا تتمعلى 01-03من الأمر رقم  12المادة  حیث تنص، الشكوى
، إلا بناء الخارج إلىكة رؤوس الأموال من و حر شریع والتنظیم الخاصین بالصرف و مخالفة الت

المؤهلین بهذا على شكوى من الوزیر المكلف بالمالیة أو محافظ بنك الجزائر أو أحد ممثلیهما 
 .الغرض"

   الوزیر المكلف بالمالیةوى بین ا، نلاحظ أن المشرع سهذه المادةمن خلال نص      
، وهو أمر غیر وارد في القانون تقدیم شكوى إلىمحافظ بنك الجزائر فیما یخص بالمبادرة و 

لا القانون التونسي أعطى لمحافظ البنك ، و القانون الفرنسي على سبیل المثالالمقارن فلا 
من الأشخاص ذوي المشرع سع و ، و 3المركزي صلاحیة تقدیم شكوى في المجال الصرفي

بمثابة  ، لاسیما أنه یعتبررد اعتبارهالجزائر و تدعیم بنك ل وذلكالاختصاص في تقدیم الشكوى 
 الصلاحیات، وأنه یملك الأجهزة و تنفیذها في مجال المراقبةترعى سلطة نقدیة تصدر أنظمة و 

 .4لقانونارج اخ ما هو كشف كلو  الملائمة في رقابة عملیات الصرف 

متابعة تتم بدون أیة ، و المتابعة بدون شكوىخاص مباشرة ، لا یجوز لهؤلاء الأشلذلكتبعا و     
 .5شكوى تكون باطلة

                                                           
 .203عمران هباش، مرجع سابق، ص  - 1
  .22-96رقم  الأولى من الأمر ةفقر ال 09المادة   - 2
جزاء المقرر لجریمة الصرف في التشریع الجزائري، مجلة منازعات وال  عبد العزیز خنفوسي، اجراءات المتابعة القضائیة- 3

 .22، ص2016أكتوبر  ،17، العدد الأعمال
 - ناجیة شیخ، مرجع سابق، ص 237 . 4 

 - أحسن بوسقیعة، جریمة الصرف على ضوء ....، ص  775 .
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 : آثار تقدیم الشكوى -2

، أو محافظ بنك الجزائر أو أحد ممثلیهما لشكوى من الوزیر المكلف بالمالیةتقدیم ابمجرد      
 لالها في مباشرة الدعوى العمومیةاستقتستعید النیابة العامة حریتها و  ،المؤهلین لهذا الغرض

، لأنها تستطیع تحریك الدعوى العمومیة بناء على نیابة لیست ملزمة بتحقیق الواقعةفال
أن تكون ، ك1، و یمكنها حفظ الشكوى لسبب من أسباب الحفظر المقدمة مع الشكوىالمحاض

دعوى العمومیة یحول دون سبب من أسباب انقضاء ال، أو مكتملة عناصر الجریمة غیر
 .المتابعة

 :و أثرها على الدعوى العمومیة الشكوىسحب  -3

هو تصرف قانوني صادر عن إرادة المجني علیه أو التنازل عنها سحب الشكوى إن        
المنفردة یتم بمقتضاه التعبیر عن نیته الصریحة في وقف سیر إجراءات المتابعة في مواجهة 

 .2ةبحكم بات في الدعوى العمومیالمتهم و ذلك قبل الفصل نهائیا و 

هذا و  ،3تابعةللمكانت هذه شرطا لازما  إذاتنقضي الدعوى العمومیة في حالة سحب الشكوى    
الحكم یطبق تماما على جریمة الصرف باعتبار أن متابعة هذه الجریمة تقتضي شكوى مسبقة 

المعدل  01-03من الأمر رقم  09 من وزیر المالیة أو محافظ بنك الجزائر حسب المادة
 .22-96رقم  للأمرالمتمم و 

مؤهلین حق تقدیم  لممثلیهما الالمالیة أو محافظ بنك الجزائر و  ، فیحق لوزیرتبعا لذلكو     
اءات ما لم یصدر یمكن سحب الشكوى في أیة مرحلة وصلت إلیها الإجر و  ، سحبهاالشكوى و 

 .4یترتب عن سحب الشكوى وضع حد للمتابعات، و حكم قضائي نهائي
 
 
 

                                                           
 - طارق كو ر، آلیات مكافحة جریمة الصرف، مرجع سابق، ص 1.117 

  .425 ، ص13 ددعالالإنسانیة، و  عائشة موسى، دور الضحیة في إنهاء الدعوى العمومیة، مجلة العلوم الاجتماعیة  2
 من قانون إجراءات الجزائیة الجزائریة المعدلة والمتممة.  03فقرة  06المادة  -3

  عبد العزیز خنفوسي، مقال سابق، ص22. 4 
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      :03-10إلغاء شرط الشكوى كقید على المتابعة بعد صدور الأمر رقم   -ب

شرط  إلغاءمن أهمها الجوهریة و مجموعة من التعدیلات  03-10ر رقم الأم أصدر المشرع 
تفادیا لعرقلة جهاز العدالة خاصة دور النیابة العامة في تحریك الدعوى ذلك و  ،الشكوى المسبقة

 22-96رقم  الأمرمن  09تلغى المادة ، حیث تنص المادة الرابعة منه على: "  1العمومیة
 . المعدل والمتمم "  ....

 :بادرة بالمتابعةالم –1

أصبحت المتابعة تخضع للقواعد ، و بة العامة من قید الشكوى المسبقةلقد تحررت النیا     
 التي یتمتع بموجبها وكیل الجمهوریة ، و یها في قانون الإجراءات الجزائیةالعامة المنصوص عل

 بسلطة المبادرة بالمتابعة. 

 میعاد صحة المتابعة : –2

المستحدثة بموجب الأمر رقم  03مكرر 09مكرر إلى المادة  09من إن أحكام المواد     
حیاته بخصوص المتابعة على عدم استرجاع وكیل الجمهوریة كامل صلا نص، ت10-03

 .الجزائیة وأنه مقید بآجال زمنیة

زمني في  قید، تكون المبادرة بالمتابعة من قبل وكیل الجمهوریة إما مقیدة بتبعا لذلك        
 .قد تكون غیر مقیدة بقید زمني، و حالات معینة

 : ابعة مقیدة بمهلة إجراء المصالحةالحالات التي تكون فیها المت-أ

، بحیث لا یمكن لوكیل الجمهوریة تحریك المصالحة إجراءالمتابعة مقیدة بمهلة  تكون    
 : وهما، في حالة توافر شرطین مباشرة بعد تلقیه محضر المعاینة الدعوى العمومیة

 م یسبق له الاستفادة من لأي أن مرتكب المخالفة غیر عائد و ، كانت المصالحة جائزة إذا
أو ، الأموالالجرائم التالیة : جریمة تبییض  بإحدىالجریمة المرتكبة غیر مقترنة مصالحة و 

 .طنیةالعابرة للحدود الو منظمة ، أو جریمة الات أو الفساد أو الجریمة المنظمةجریمة المخدر 

                                                           
 - عمران هباش، مرجع سابق، ص 1.209 
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 أو أقل من دج في الحالات العادیة 500.000ن قل مأكان محل الجنحة  إذا ،
 .1دج في الحالات التي تكون الجریمة ذات علاقة بعملیات التجارة الخارجیة 1.000.000

إذا توافر الشرطان المذكوران یتعین على وكیل الجمهوریة أن ینتظر مدة شهر من تاریخ     
تصرف یو  لمخالفة قد قدم طلب مصالحة أو لاكان مرتكب ا إذامما  یتأكدمعاینة الجریمة ثم 

 : تيتبعا لذلك كالآ
  یتقدم مرتكب المخالفة بطلب  هر من تاریخ معاینة الجریمة ولمانقضت مهلة الشإذا

یكون لوكیل الجمهوریة في هذه الحالة متابعة ، لجنة المصالحة المختصة إلىمصالحة 
 مرتكب الجریمة.

، یتعین على وكیل الجمهوریة مخالفة طلب مصالحة في مهلة الشهرأما إذا قدم مرتكب ال    
تفصل في الطلب خلال أن ینتظر قرار لجنة المصالحة التي یجب علیها أن هذه الحالة  في

على  شهرین من إخطارها كما یجب علیها إخبار وكیل الجمهوریة بقرارها، فإذا وافقت اللجنة
تقوم المتابعة القضائیة في حالة ما إذا قررت اللجنة رفض طلب المصالحة یحفظ الملف، و 

 .2طلب المصالحة 
 : تكون المتابعة بدون قید زمني لتيالحالات ا •
ت التي تكون فیها المصالحة الحالاالات التي لا تجوز فیها المصالحة، و تشمل الحو    •

 .جائزة
 الات التي لا تجوز فیها المصالحةالح : 

 أن سبق أو ،عائد المخالف أو ،دج ملیون 20 تفوق الجنحة محل قیمة كانت حالة في
 الأموال تبییض بجریمة مقترنة الصرف جریمة كانت أو المصالحة، من المخالف استفاد

 للحدود العابرة المنظمة جریمة أو المنظمة، الجریمة أو الفساد أو المخدرات جریمة أو
 .3الوطنیة

 الحالات التي تكون فیها المصالحة جائزة :  -

                                                           
 - أحسن بوسقیعة، جریمة الصرف على ضوء...، مرجع سابق، ص 1.80 
 - أحسن بوسقیعة، جریمة الصرف على ضوء...، مرجع سابق، ص 2.80 

 .22-96من الأمر رقم  1مكرر  09المادة  - 3
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دج أو أكثر في   1.000.000غ لالمب محل الجنحة تساوي أو تفوقوتكون في حالتین، قیمة 
الحالات التي تكون فیها الجریمة ذات علاقة بعملیات التجارة الخارجیة، ویتعلق الأمر أساسا 

ر، أو مبلغ  بجرائم الصرف المرتكبة بمناسبة التوطین البنكي لعملیات الاستیراد أو التصدی
  دج أو أكثر في الحالات الأخرى، أي عندما یتعلق الأمر أساسا بجرائم 500.000

 .1الصرف المرتكبة خارج إطار عملیات التجارة الخارجیة

 :الفرع الثالث

 المحكمة المختصة بالفصل في جریمة الصرف

 نظرا لأهمیة المصالح المحمیة جزائیا في مجال الصرف، قام المشرع الجزائري باستحداث     

ما یسمى هو و  ،ة لإنشائه نظرا لخطورة الجرائمقضاء جزائي خاص متخصص تطلبت الحاج
لمتابعة في الجرائم الاقتصادیة او ، حیث خول له صلاحیة التحري 2الماليبالقطب الاقتصادي و 

 المالیة. و 

جهة قضائیة متخصصة نشأت على مستوى المالي على أنه ویعرف القطب الاقتصادي و        
المالیة هذا ما لمكافحة الجریمة الاقتصادیة و  محكمة مقر مجلس قضاء الجزائر العاصمة

 04-20مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل بالأمر رقم 211تضمنه نص المادة 
 .المتضمن قانون إجراءات جزائیة 2020أوت  31المؤرخ في 

 :الماليختصاص المحلي للقطب الاقتصادي و الا -أولا

إالى  یقصد بالاختصاص المحلي ولایة الجهة القضائیة المعروضة أمامها استنادا
 .3المعیار الجغرافي

                                                           
 -1  أحسن بوسقیعة، جریمة الصرف على ضوء...، مرجع سابق، ص 79.

 51العدد، ، الجریدة الرسمیة2020أوت  30المؤرخ في  04-20مكرر قانون إجراءات الجزائیة الأمر رقم  211المادة  - 2
  .2020أوت  31الصادر في 

3  -  artimes.comHtpps://zzz.st .الاختصاص الإقلیمي للجهات القضائیة في الجزائر 
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المحدود في مجال عمل  قد تجاوز المشرع الجزائري النمط التقلیدي للاختصاص المحلي     
 المجالس القضائیة الأخرى الأقطاب وعمل على توسیعه لیشمل الاختصاص الإقلیمي لمحاكم

حیث  348 -26المرسوم التنفیذي یكون هذا في نوع محدد من الجرائم، ونص على ذلك في
محمد قسنطینة، قطب وهران وقطب  أقطاب جزائیة، والمتمثلة في قطب سیدي أربعنص على 

 ورقلة.

 الاختصاص المعدل لقانون الإجراءات الجزائیة تحول 04-20بعد صدور الأمر         
 والتي جاء 1مكرر 211القضائي في جریمة الصرف من إقلیمي إلى وطني هذا حسب المادة 

 وكیل الجمهوریة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، وكذا قاضي التحقیقفیها: "یمارس 
 ."ورئیس ذات القطب صلاحیاتهم في كامل الإقلیم الوطني

 والملاحظ أن المشرع الجزائري تأثر بفكرة القطب الجزائي الخاص بالجرائم الاقتصادیة    
في  ، والتي نجد ما یقابلها1مكرر211المالیة بالمشرع الفرنسي وهذا ما یتضح في نص المادة 

التي تمنح اختصــاص إقلیمــي ، 1من قـــانون الإجراءات الجزائیــة الفرنسي 01-705نص المـــادة 
الاختصاص الإقلیمي لمحكمة  إضافـــة إلى صرفوطنــي لمحكمــة الجنـــح ببــاریس في جرائــم ال

ى دوائر اختصاص لاقتصادیة شدیدة التعقید إلوا الاختصاص الشامل بباریس في الجرائم المالیة
  .ىمجالس قضائیة أخر 

 :الاختصاص النوعي للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي -ثانیا

یقصد بالاختصاص النوعي سلطة المحاكم في الفصل في المنازعات بحسب جنسها أو      
 .2نوعها أو طبیعتها

                                                           
1 - Article 705 de la loi n2016-819 du 21 juin-art 1 Le procureur de la République financier et 
les juridictions d'instruction et de jugement de Paris ont seuls compétence pour la poursuite, 
l'instruction et le jugement des délits prévus aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 du code monétaire 
et financier. Cette compétence s'étend aux infractions connexes. Le procureur de la République 
financier et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du 
territoire national". 

 https://tribunaldz.com  2.الاختصاص النوعي في القضاء الجزائري المحاكم و المجالس القضائیة - 
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الجزائیة أنه:  المتضمن قانون الإجراءات 04-20من الأمر  3مكرر 211المادة  تنص      
متخصص، لمكافحة  "ینشأ على مستوى محكمة مقر مجلس قضاء الجزائر قطب جزائي وطني

التي تدخل في اختصاص  "، یتضح من خلال هذا النص أن الجرائمجریمة الاقتصادیة والمالیةال
 .القطب الاقتصادي والمالي هي الجریمة الاقتصادیة والمالیة

المعقد فهي تدخل الاقتصادیة ذات الطابع الخطیر و  ما أن جریمة الصرف من الجرائمبو   
 ضمن القطب الاقتصادي.

 :الماليسیر إجراءات القطب الاقتصادي و -ثالثا

 یتشكل القطب الجزائي الاقتصادي والمالي من وكیل جمهوریة، ومساعدیه وقضاة    
 الأساسي للقضاء بحكم تخصصهم في الجرائم المالیةتحقیق، یتم تعینهم وفقا لأحكام القانون 

 والاقتصادیة، یمارس وكیل الجمهوریة لدى القطب الجزائي المالي الاقتصادي صلاحیاته
العامة  تحت السلطة السلمیة للنائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر ویمارس صلاحیات النیابة

 من 4مكرر 211لمادة هذا ما جاء في ا ل ضمن اختصاصهفي القضایا التي تدخ
 .1قانون الإجراءات الجزائیة

إرسال كافة التقاریر ألزم المشرع الجزائري جمیع وكلاء الجمهوریة المختصین إقلیمیا ب     
بكل الطرق أو الوسائل إلى ة من قبل الشرطة القضائیة فورا و ملفات التحقیق المنجز الإخباریة و 

 .2الماليو  القطب الاقتصادي وكیل الجمهوریة لدى 

المالي المطالبة بملف ة لدى القطب الجزائي الاقتصادي و ویمكن لوكیل الجمهوری     
وفي حالة فتح تحقیق قضائي تحال  ،3اختصاصه من الإجراءات إذا تبین له أن الجریمة

 لتماسات وكیل الجمهوریة إلى قاضي التحقیق الذي أخطر بملف القضیة، حیث یقوم هذاإ

                                                           
الجمهوریة لدى وكیل  من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم ، التي تنص على أنه: "یمارس 4مكرر 211المادة  - 1

 الجزائر ویمارس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي صلاحیاته تحت السلطة السلمیة للنائب العام لدى مجلس قضاء
 ".صلاحیات النیابة العامة في القضایا التي تدخل ضمن اختصاصه

 قانون إجراءات الجزائیة. 6مكرر  211المادة  - 2
 لجزائیة.قانون إجراءات ا 7مكرر 211المادة  - 3
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 أمرا بالتخلي عن ملف القضیة لصالح قاضي التحقیق بالقطب الجزائيالأخیر بإصدار 
 .1الماليو   الاقتصادي

ي الموسع إذا كان ملف الإجراءات مطروحا أمام الجهة القضائیة ذات الاختصاص الإقلیم     
المتابعة أو مرحلة التحقیق القضائي یتم التخلي عن ملف الإجراءات خلال مرحلتي التحریات و 

المالي، حیث یتم التخلي عن و إذا طالب بذلك وكیل الجمهوریة لدى القطب الجزائي الاقتصادي 
المتابعة و مرحلة التحریات  فيملف الإجراءات بموجب أمر التخلي یصدره إما وكیل الجمهوریة 

 .2ح تحقیق قضائيأو قاضي التحقیق في حالة فت

وفي حالة تبین فیها لوكیل الجمهوریة لدى الجهة القضائیة ذات الاختصاص الإقلیمي       
 لاختصاص للقطب الجزائي الاقتصاديالموسع، وجود عناصر جدیدة في الملف قد تعطي ا

 3المالي، فیمكنه في هذه الحالة إخطار وكیل الجمهوریة لدى هذه الجهة القضائیة الأخیرةو 
یحصل التخلي هنا بقیام وكیل الجمهوریة لدى الجهة القضائیة ذات الاختصاص الإقلیمي و 

أدلة الإقناع إلى وكیل الجمهوریة لدى ملف القضیة مع جمیع المستندات و  الموسع بإرسال
 .4الماليطب الجزائي الاقتصادي و الق

الحبس المؤقت الصادرة الأمر بالوضع رهن القبض و السیاق، فإن جمیع أوامر في ذات و      
منتجة لآثارها إلى غایة صدور أمر یة المختصة، تظل ساریة المفعول و عن الجهات القضائ

المالي الذي یصبح الضامن ق لدى القطب الجزائي الاقتصادي و مخالف عن قاضي التحقی
 .5حریات الأفرادالحبس المؤقت لارتباطها بحقوق و  الشرعي الوحید لإجراءات

ة القضائیة إلى مراقبة أعمال الشرطمر بالتخلي تنتقل صلاحیة إدارة و ور الأبعد صدو      
المالي، حیث یكون ضباط ق لدى القطب الجزائي الاقتصادي و قاضي التحقیوكیل الجمهوریة و 

                                                           
 - المادة 211 مكرر10 قانون إجراءات الجزائیة. 1

 قانون إجراءات الجزائیة. 2فقرة  11مكرر 211 -2
 فقرة أخیرة من  قانون إجراءات الجزائیة. 11مكرر  211المادة  -3

 - المادة 211 مكرر12 من قانون إجراءات الجزائیة. 4 
 إجراءات الجزائیة.من قانون  3فقرة   13 مكرر 211المادة  -5
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الإنابات القضائیة الصادرة إلیهم بغض النظر عن ضائیة ملزمین بتنفیذ التعلیمات و الشرطة الق
 .1لدائرة اختصاصهاالمحكمة التي یتبعون 

المشرع لم یغفل عن وضع قواعد إجرائیة خاصة تترجم فكرة التحول من العدالة القمعیة إن      
إلى العدالة التصالحیة باعتبار هذه الأخیرة أحد بدائل الدعوى العمومیة في التشریعات 

 .سیما في التشریع الصرفي الجزائرالاقتصادیة المقارنة لا

 :مطلب الثانيال

 في جریمة الصرفمصالحة القانوني لل نظامال

هو مقرر ، و سبب خاص لانقضاء الدعوى العمومیة بأنها 2تعرف المصالحة أو الصلح      
معاقب علیها بعقوبة الغرامة فقط تتم التي تكون في الغالب مخالفات و  الجرائم قلیلة الخطورة  في

 .منصوص علیها قانوناوفق إجراءات 

شبه قضائیة  تشرف علیها  إجراءاتهي عبارة عن  أن المصالحةعلیه یمكن القول و     
یلتزم المخالف بأدائها ، و المتفق علیها سلفاأشخاص معنویة عامة تتولى تحدید مبالغ المصالحة 

 بعد تحریك الدعوى العمومیة فإن أي، في الحالة العكسیةمتابعته جزائیا، و  عنمقابل الامتناع 
 .3قضاء الدعوى العمومیة بحكم قضائيان إلىتحقق المصالحة یؤدي 

م ث، )الأولالفرع لهذا وجب عرض المراحل التي مرت بها المصالحة في جرائم الصرف (و     
 .)الفرع الثالثا (هأخیرا الآثار المترتبة عنو الفرع الثاني) شروطها (  إلىالتطرق 

 

 

 

                                                           
  1 - المادة 211 مكرر14 من قانون إجراءات الجزائیة.

 -  یستخدم مصطلح الصلح في المواد المدنیة  و هو نفس المعنى للمصالحة التي یستخدم في المواد الجزائیة .2 
 - عائشة موسى، دور الضحیة في إنهاء الدعوى العمومیة، مجلة العلوم الاجتماعیة  و الإنسانیة، العدد 13، ص428 .3 
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 :الأولالفرع 

 المصالحة في جرائم الصرفالمراحل التي مرت بها 

 المصالحة مرحلة إجازة: انون الجزائري ثلاث مراحل أساسیةعرف نظام المصالحة في الق    
 .المصالحةإعادة إجازة  مرحلة، ثم ریممرحلة التح

 :إجازة المصالحةمرحلة  -أولا
تقسم هذه المرحلة ، و 1975جوان  17إلى غایة  1963هي مرحلة تمتد من فاتح جانفي و     

 إلى فترتین : 
المؤرخ  157-62بموجب القانون رقم  :1969 إلى 1963الممتدة من سنة  الأولىالفترة  -أ

یتضمن  المتضمن إبقاء العمل بالتشریع الفرنسي في الجزائر الذي لا  1962-12-31في 
، ثم تمدید تطبیق التشریع الفرنسي في الجزائر یة أو یتعارض مع السیادة الوطنیةأحكام تمییز 

-45قم ر  الأمر آنذاكبما في ذلك التشریع الخاص بقمع جرائم الصرف الذي كان یحكمه 
ان یجیز المصالحة في جرائم هو التشریع الذي ك، و 1945ماي  30المؤرخ في 1088
 .الصرف

تشریعي بخصوص  أول نصصدور : 1975إلى  1969یة الممتدة من سنة الفترة الثان-ب
المتضمن قانون  1969دیسمبر  31المؤرخ في  107-69، وهو الأمر رقم جرائم الصرف
التخطیط ة أجاز للوزیر المكلف بالمالیة و الفقرة الأخیر  53بموجب المادة ، و 1970المالیة لسنة 

ا أو أحد ممثلیه المؤهلین إجراء المصالحة مع مرتكبي جرائم الصرف ضمن الشروط التي یحدده
 .1الوزیر

 : ریممرحلة التح -ثانیا
، ما یمیز هذه 1986دیسمبر  29إلى  1975جوان  17هي المرحلة الممتدة من و         

ذلك المصالحة في المواد الجزائیة، و نظام  أدرجالمرحلة أن المشرع الجزائري كان قد سبق و 
كما : "في الفقرة الأخیرة منها على أنه التي تنصالجزائیة  الإجراءاتمن قانون  6بموجب المادة 

، إلا أنه بصدور "كان القانون یجیزها صراحة إذاضي الدعوى العمومیة بالمصالحة أن تنقیجوز 

                                                           
 - أحسن بوسقیعة، جریمة الصرف على ضوء ....، ص ص 116-115 .1 
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المؤرخ  156-66المتمم للأمر رقم المعدل و  1975جوان  17المؤرخ في  46-75الأمر رقم 
حة على أصبحت تنص صرا بحیث 6تم تعدیل الفقرة الأخیرة من المادة  1966جوان  8في 

لوجوه أن تنقضي الدعوى : " غیر أنه لا تجوز بأي وجه من اعدم جواز المصالحة بقولها
 ". بالمصالحة

 1970نة ریم في مجال الصرف بإلغاء أحكام قانون المالیة لسحقد تم تكریس هذا التو       
 424كذا إدماج جریمة الصرف ضمن قانون العقوبات في المواد ، و التي كانت تجیز المصالحة

 .المتممالمعدل و  47-75الأمر رقم مكرر بموجب  426إلى 
، حیث بصورة شكلیة إلاتخلي المشرع عن المصالحة في مخالفات تشریع الصرف لم یكن     
مة الصلح التي المشرع على نظام المصالحة عملیا في مواد الجنح من خلال ما اسماه بغرا أبقي

استبعادها في مجال ة تساوي قیمة البضاعة محل الغش و تسمح بتسویة الجنح ودیا بدفع غرام
 .1الجنایات و كذا في حالة العود

 : مرحلة إعادة إجازة المصالحة -ثالثا
لمعدل ا 22-96إلى غایة صدور الأمر رقم  1987تمتد هذه المرحلة من جانفي و       

 : ه المرحلة بدورها إلى ثلاث فترات، و یمكن تقسیم هذ03-10المتمم بالأمر رقم و 
ته اتمیزت ه :1992 إلى 1987النسبیة و المشروطة الممتدة من سنة  الإجازةفترة  -أ

المتضمن قانون المالیة  1986دیسمبر  29المؤرخ في  15-86الفترة بصدور القانون رقم 
حة مع مرتكبي المصال إجراءمنه لوزیر المالیة  103المادة  فیه أجازتي والذ، 19872لسنة 

 .القابلة للتحویل الأجنبیةبالنقود بالعملة الأمر تعلق جرائم الصرف عندما ی

عرفت اتساعا : 1996 إلى 1992فترة اتساع مجال تطبیق المصالحة الممتدة من سنة -ب
ثر إجائزة في المواد الجمركیة  أصبحتفي مجال تطبیق المصالحة في جرائم الصرف بعدما 

                                                           
 2005جه خاص، دار هومة، الجزائر في المواد الجمركیة بو ة في المواد الجزائیة بوجه عام و أحسن بوسقیعة، المصالح - 1

  .81ص 
 55، الجریدة الرسمیة ، العدد 1987، یتضمن قانون المالیة لسنة  1986دیسمبر  29المؤرخ في  15-86القانون رقم  -2 

  .1986دیسمبر  30الصادر في 
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 18المؤرخ في  25-91من قانون الجمارك  بموجب القانون رقم  265تعدیل نص المادة 
 .19921المتضمن قانون المالیة لسنة  1991دیسمبر 

 الأمرته الفترة صدر افي هیومنا هذا:   إلى 1996التامة الممتدة من سنة  الإجازةفترة  -ج
التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال المتعلق بقمع مخالفة  22-96رقم 

زة المصالحة في كل جرائم الصرف وفي مختلف ، الذي نص صراحة على إجامن وإلى الخارج
ة أو أحد یمكن للوزیر المكلف بالمالی: "و على 22-96من الأمر  9دة ، حیث تنص الماصورها

 ...".اء المصالحة ، إجر ممثلیه المذكورین أعلاه

على عدم جواز إجراء  الأمرمن نفس  10قد نصت المادة فغیر أنه استثناء على ذلك،     
، ففي هذه الحالة تحال مباشرة محاضر معاینة الجریمة إلى النیابة دائعال مع المتهمالمصالحة 

-03رقم  بالأمر 22-96 الأمرنه تم تعدیل أ إلا ،جل المتابعة القضائیةأة المختصة من العام
 .2إجرائهاقیود على  أيالمصالحة في جرائم الصرف دون فرض  إجراء أجازالذي  01

 :الفرع الثاني
 المصالحة إجراءشروط 

 الاقتصادي من الجرائم الرائدة التي عرفت تطبیق نظامتبر الجرائم ذات الطابع المالي و تع       
 .أخرىمن مزایا من جهة لما یحققه ، و لما لها من خصوصیة من جهةمصالحة ال
 آثارها مشرع بقیود وعمل على حصراستثنائیا فقد أحاطها ال اجراءالطالما أن المصالحة تعد و 

ى متعلقة بأطراف المصالحة، وحرص على أخر ، و أخرى إجرائیةروط موضوعیة و ش فوضعت لها
 .جعل آثارها نسبیة

 :الشروط الموضوعیة -أولا
 :قسمین إلىتقسم الشروط الموضوعیة و     

                                                           
 65، الجریدة الرسمیة، العدد 1992، یتضمن قانون المالیة لسنة 1991دیسمبر  18المؤرخ في 25-91القانون رقم  - 1 

  .1992دیسمبر  18الصادر في 
نه : " غیر أنه أ، مشار إلیه سابقا التي تنص على 22-96المتمم للأمر رقم و   المعدل 01-03من الأمر رقم  13المادة  -2

عندما تباشر المتابعات، یمكن أن تمنح المصالحة في أي مرحلة من الدعوى إلى حین صدور حكم قضائي نهائي، و تضع 
  المصالحة حدا للمتابعات ".
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 .متصلة بطرفي المصالحة وشروط لصیقة بالجریمةشروط 

 :الشروط المتصلة بطرفي المصالحة-أ

من  المخالف، و من جهة الإدارةفي جرائم الصرف في كل من المصالحة  افطر أیتمثل و     
 .جهة أخرى

 :الإدارة –1
خالفة موظفا مختصا الذي یجري المصالحة مع مرتكب الم الإدارةیكون ممثل  أنیجب     

من ثم تبطل ، و الإدارةن صحة المصالحة مشروطة بمدى اختصاص ممثل أقانونا، ذلك 
 . 1یر مختص أو تجاوز حدود اختصاصهظف غو المصالحة التي یجریها م

الوطنیة للمصالحة  اللجنةالمكلفة بالمصالحة في جرائم الصرف في كل من  الإدارةتتمثل و      
 .على المستوى المحلي )( اللجنة المحلیة للمصالحة، و المستوى الوطني)(على 

 : على المستوى الوطني •
التي ، و في طلبات المصالحة رأیها لإبداءلجنة وطنیة للمصالحة  بتأسیسقام المشرع الجزائري 

، حیث تساویها ملیون دینار أو 20قل عن تدج و  500.000مة محل الجنحة تفوق تكون قی
تشكیلة الجدیدة للجنة  المعدل والمتمم 03-10 الأمرمن  الفقرة الثنیة مكرر 09تضمنت المادة 

 الوطنیة للمصالحة:
تحیل الملف  فإنهابمجرد إبداء رأیها لص أن اللجنة الوطنیة للمصالحة و ، یستختبعا لذلك    

 .بعرضه على مجلس الوزراء للبث فیهالحكومة التي تقوم  إلى
 أغلبیةبالقرارات  اللجنة الوطنیة تتخذ، للجنة بناء على استدعاء من رئیسهاتجتمع هذه الو        

في حالة ، و 352-11من المرسوم التنفیذي رقم  09الأصوات عملا بالفقرة الأولى من المادة 
ت اللجنة من ثم تدوین مداولا، و 3فصوت الرئیس هو الذي یكون مرجحا ،الأصواتتساوي عدد 

                                                           
 .121ص  مرجع سابق، وسقیعة، المصالحة بوجه عام .... ،أحسن ب -1
 الخاصین بالصرفالتنظیم و   جراء المصالحة في مجال التشریعكیفیات إو   یحدد شروط 35-11المرسوم التنفیذي رقم  -2
، صادرة 08سیرهما، الجریدة الرسمیة، العددو   اللجنة الوطنیة للمصالحةكذا تنظیم و   رؤوس الأموال من  إلى الخارج حركةو  

 . 2011فیفري  06بتاریخ 
 .35 -11من المرسوم التنفیذي  رقم  2الفقرة  09 المادة -3
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في غضون  الأخیر، و بعدها ترسل نسخة من هذا 1الأعضاءجمیع في محضر یوقعه الرئیس و 
 .2محافظ بنك الجزائرووزیر المالیة و  إقلیمیاوكیل الجمهوریة المختص  إلىمفتوحة  أیام 10
 :المستوى المحليعلى  •

نحة التي تكون قیمة محل الج، و مصالحةمحلیة للنظر في طلبات ال نةلجأنشا المشرع     
طبقا للفقرة الأولى  اللجنة المحلیة للمصالحة، وتم تشكیلة دج أو تقل عنها500.000تساوي 

 .03-10رقم  مكرر من الأمر 09من المادة 
اللجنة  التي تسري على الأحكام، فتطبق علیها نفس المحلیة اللجنة أعمالبالنسبة لسیر     

 .35-11المرسوم التنفیذي رقم من  13،14،15، 10 09، 08هي المواد الوطنیة، و 
 :المخالف – 2

ي في فالطرف الثان ،11-03رقم  المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي إلىبالرجوع      
على أساس أن  ،فاعل أصلي أو شریك المخالف قد یكونو ، المصالحة هو مرتكب المخالفة

قد یكون شخص و ، الجنحة بالعقوبة المقررة للجنحة الفقرة الأولى تعاقب الشریك في 44المادة
 .طبیعي أو شخص معنوي

 الشخص الطبیعي : 
إذا یلتزم بنفسه ، و الإداریةو  المطلوبة لمباشرة حقوقه المدنیة 3بالأهلیةیتمتع  فیه أنیشترط      

  .قواه العقلیةبالغ متمتع بجمیع  لأنه ،إجراءاتهابمباشرة  الإدارةالمصالحة مع  أرادما 
 طابع العقد المدني فیكونالتغلب أحكام القانون المدني في حالة  على الشخص الطبیعي تطبق

، بینما إذا تغلب الطابع الجزائي فیكون سن الرشد ببلوغ 4سنة كاملة 19سن الرشد ببلوغ سن 
 .5سنة كاملة 18

                                                           
 .35-11الفقرة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم  10المادة  -1
 .35-11من المرسوم التنفیذي رقم  13المادة  -2
حقوق، أو تثبت علیه الالتزامات المشرع في الشخص تجعل منه صالحا لان تثبت له الصفات یحدها  تعرف الأهلیة بأنها : -3
 .تصح منه التصرفات " و 

  https :// e3arabi .com            .22:43الساعة  2022 -05-17الیوم 
 - المادة 40 فقرة 02  من القانون المدني.4

 - المادة 442 من قانون الإجراءات الجزائیة.5
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لا تعویض التكییف القانوني للمصالحة الصرفیة قد أثبتت أنها بمثابة جزاء  أنمادام و      
، نظرا لكون مسالة المصالحة وثیقة الصلة بسن الرشد الجزائي فیكون المیل هنا إلى الأخذ
متمثل الو  أثرهامن حیث  أو، ث مصدر وجودها أي ارتكاب الجریمةبالمادة الجزائیة سواء من حی

المصالحة في جرائم الصرف لمن بلغ سن  إجراءبذلك یجوز ، و العمومیةفي انقضاء الدعوى 
 . 1سنة  18

 :الشخص المعنوي  
بواسطة ممثله  طلب إجراء المصالحة ، یجوز له ي حالة مرتكب المخالفة شخص معنويف    

 . 35-11التنفیذي رقم طبقا لنص المادة الثانیة الفقرة الثانیة من المرسوم الشرعي 
، أو كان في لحة إذا سبق له الاستفادة منهایستفید الشخص المعنوي من إجراء المصالا و     

 .2حالة عود
 :الشروط اللصیقة بالجریمة -ب

قبل اللجوء إلى إجراء  مالمتمالمعدل و  03-10كرر من الأمر رقم م 09تشترط المادة 
 500.000تتجاوز ، والتي ملیون دج 20 یتجاوزوالتي لا  المصالحة تحدید قیمة محل الجریمة

فانه بإمكان اللجنة الوطنیة للمصالحة إجراء  ملیون دج أو یساویها 20دج و تقل عن 
 .مصالحة مقابل دفع مبلغ المصالحةال

 :الشروط الشكلیة-ثانیا 
توافر شروط شكلیة لإجراء طلب المصالحة لا یكفي الشروط الموضوعیة فقط بل ینبغي     

بمجرد معاینة المخالفة یتعین على الشخص المتابع أن یعبر عن نیته في و ، حددها القانون
  .الرفض أوبالقبول  الأخیرةذلك بتقدیمه للطلب ثم انتظار موافقة هذه و  الإدارةالتصالح مع 

 :تقدیم طلب المصالحة -أ
صحیفة السوابق القضائیة  نسخة منو  وصل إیداع الكفالةیتم تقدیم طلب المصالحة مع     

 .3رئیس اللجنة المحلیة للمصالحة إلى للمخالف
 

                                                           
 - ناجیة شیخ، مرجع سابق، ص ص 321- 1.322

 - المادة 09 مكرر من الأمر رقم 96-22 المعدل و المتمم بالأمر رقم 2.01-03
 .35-11من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  -3
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 : شكل الطلب -1
لم یفرض  ،35-11بالرجوع إلى المرسوم التنفیذي رقم ، و أن یكون الطلب كتابیا الأصل   

نه لا یمكن أن یكون الطلب شفویا لان الإدارة لا تنظر في الطلبات أ، إلا الكتابة صراحة
 .ن وفق الشكلیات المعتادة لأي طلبإنما یكو و  شكل خاص للطلب  أیضا  لم یحددو ، 1الشفویة 

 : میعاد تقدیم الطلب -2
ابتداء من تاریخ  2في أجل أقصاه ثلاثون یومایمكن لمرتكب المخالفة طلب إجراء المصالحة 

 .3معاینة المخالفة
 :ورة إیداع كفالة عند تقدیم الطلبضر  -3

نصت  حیثكفالة  بإیداع، مقدم الطلب 35-11التنفیذي رقم من المرسوم  3تلزم المادة        
تساوي  یجب أن : " یجب أن یودع المخالف كفالة .." ، وأما بخصوص قیمة الكفالةعلى
 . 5محاسب العمومي المكلف بالتحصیللدى ال 4من قیمة محل الجنحة200%

 .والشخص المعنوي على حد سواءلتزام یسري على الشخص الطبیعي هذا الاو  
داع إلى حین صدور الحكم تبقى الكفالة في حالة إی ، حالة رفض طلب المصالحةفي      

، فكانت ته، وهذا عكس ما كان في السابقلا یحق للمخالف استرجاع كفالفبالتالي و  ،6النهائي
م الشكوى من المعني أماحتى قبل إیداع مخالف بمجرد الرد السلبي للإدارة، و الكفالة تعاد لل

 .7وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا
 

                                                           
 - ناجیة شیخ، مرجع سابق، ص 1.314

غیر أنه یستشف بطریقة ضمنیة من خلال  لم یحدد فیها المشرع میعاد معین لتقدیم الطلب 22-96قبل تعدیل الأمر رقم  -2
 .ثلاثة أشهر ابتداء من یوم معاینة المخالفة هي09استقراء المادة 

 المعدل والمتمم. 03-10من الأمر رقم  2مكرر 09المادة  -3
المؤرخ في  111-03طبقا للمرسوم التنفیذي  %30، فكان مقدارها  2011قیمة محل الجنحة كانت متغایرة تماما قبل  -4

رؤوس  حركةو   خاصین بالصرفالالتنظیم و  جراء المصالحة في مجال التشریع كیفیات إشروط و ، الذي یحدد 2003مارس 05
 09الصادر في  ،17اللجنة الوطنیة للمصالحة و سیرهما، الجریدة الرسمیة، العدد كذا تنظیم و  وإلى الخارج   الأموال من

 .(ملغى ) 2003رس ما
 .35-11فقرة الأولى من الأمر رقم  03المادة  -5
 .35-11الفقرة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم  03المادة  -6

 - المادة 11 من المرسوم التنفیذي رقم 7.258-97



 قمع جریمة الصرف                                                           الفصل الثاني
 

82 

 : الطلب إلیهاالجهة الموجه  -4
قیمة ، بحسب أو إلى اللجنة الوطنیة للمصالحة اللجان المحلیة للمصالحة إلىیوجه الطلب     

التي تدخل تسجیل الطلبات للخزینة أین تتولى مصالح مدیریة الوكالة القضائیة محل الجنحة 
 .1ا تكوین الملفات الخاصة بها ومتابعتهاذك، و اختصاص هذه اللجان ضمن

فرق بین النسب و ، لمصالحةة عند تحدیدها لمبلغ تسویة اقید المشرع اللجنة الوطنیة للمصالح
 .2بین الشخص المعنويبقة على المخالف الشخص الطبیعي و المط
المعنوي مضاعفة على الشخص ، نستنتج أن نسبة الشخص من خلال النظر في النسب      

 .م المرتكبة من طرف الشخص المعنويتقلیص من الجرائلعل ذلك و  ،الطبیعي
ن موقفها لابد من الإدارة المعنیة أن تعبر ع حالمخالف بإجراء طلب المصالبعد القیام و      

 .من هذا الطلب بالموافقة
 :الإداریةموافقة الهیئة -ب

  مع مرتكب المخالفة مختصة قانونا المصالحة إجراءتكون الهیئة المخولة لها  أنیجب       
من ثمة تبطل المصالحة ، و مشروطة بمدى اختصاص هذه الهیئات ن صحة المصالحةذلك لأو 

 .3ة أو ربما مجاوزة لحدود اختصاصهاالتي تجریها جهة غیر مختص
المخالف تقدیم طلب المصالحة إلى على ن القانو  یشترط ،22-96قبل تعدیل الامر رقم      

تزمت إذا ال، و بالرد علیهأو  ه الأخیرة غیر ملزمة بقبول الطلبن هذإف الحالةحد اللجان حسب أ
 .4القبولعن  لیس، فهذا تعبیر عن الرفض و یوما 60الصمت بعد فوات أجل 

، أصبح المشرع یلزم اللجنة المختصة بالرد على الطلب 03-10رقم  الأمربصدور أما     
 .5في أجل أقصاه ستون یوما من تاریخ إخطارها أو بالرفضبالقبول 

الذي یكون یئة تصدر مقررا لقبول المصالحة و ن الهإف على الطلب المقدم،  الإدارةوافقت  إذا    
الوسائل  ،تعذر ذلك ما یعادل قیمته إنالجنحة أو محل  ،المبلغ الواجب دفعه ملا علىمشت

                                                           
 - المادة 05 من المرسوم التنفیذي رقم 1.35-11

 - المادة 04 من نفس المرسوم.2
 - ناجیة شیخ، مرجع سابق، ص 3.319

 - أحسن بوسقیعة، المصالحة  في المواد ....، مرجع سابق، ص ص 4.110
 المعدل والمتمم. 03-10من الأمر رقم  الفقرة الثانیة 2 مكرر 09المادة  -5
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یبلغ هذا ، و 1المحاسب العمومي المكلف بالتحصیلتعیین و  ،الدفع أجال ،المستعملة في الغش
 أیة، بموجب محضر تبلیغ أو یوم ابتداء من تاریخ توقیعه 15جل أمقدم الطلب في  إلىالقرار 

 .2وسیلة كانت
ووزیر  إقلیمیاكل من وكیل الجمهوریة المختص  إلىمن هذا القرار  نسخةكما ترسل        

 .3أیام 10ذلك في غضون المالیة ومحافظ بنك الجزائر، و 
خ استلام  مقرر یوما ابتداء من تاری 20الإدارة أجل یمنح للشخص المتصالح مع       

اعه عن الامتثال لهذه في حالة امتن، و جمیع الالتزامات المترتبة علیه المصالحة لتنفیذ
 .4جل مباشرة المتابعات القضائیةأمن  إقلیمیاوكیل الجمهوریة المختص  إلى، یحال لتزاماتالا

، فیترتب عن ذلك آثار یات المصالحةتم تنفیذ محتو ، و المصالحة إلىتم التوصل  إذا       
 .قانونیة

 :الفرع الثالث
 الآثار القانونیة المترتبة عن المصالحة

المصالحة في جرائم  إجراءالمخالف من خلال و  الإدارةتحقیقه كل من  إلىما یهدف  إن      
لطرفین تنقضي ن اأن تتم المصالحة بی، فمجرد تفادي عرض النزاع على القضاء الصرف

لمصالح التي او لذي یحتله تختلف باختلاف المركز ا مهمة  آثارتنتج عنها الدعوى العمومیة، و 
 . ) والغیر(ثانیا)، وتشمل كل من طرفیها (أولا یرعاها

في كل من أثرها على الدعوى العمومیة المرفوعة تتمثل   :آثار المصالحة اتجاه طرفیها -ولاأ 
أثر التثبیت للحقوق الخاصة التي اعترف بها ، و مخالف بسبب ارتكابه لجریمة الصرفضد ال

  :   لآخر، أي أن للمصالحة أثران هما كل طرف

 : أثر انقضاء الدعوى العمومیة -أ
 بتنفیذ و  إجراء المصالحةموافقة الإدارة على طلب  تنقضي الدعوى العمومیة بمجرد     

 

                                                           
  المادة 12 من المرسوم التنفیذي رقم 35-11 .1

 - 2 المادة 14 من المرسوم التنفیذي رقم 35-11.

 3 - المادة 13 من المرسوم التنفیذي رقم 35-11.
 - المادة 15 من المرسوم التنفیذي رقم 11- 35.  4
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 .1میع الالتزامات المترتبة علیهاالمخالف لج
 إذ، التصریح بانقضاء الدعوى العمومیة، فیتعین علیها جهات الحكم إلىالملف  إحالةوعند      

لدعوى یكون الحكم بانقضاء ا أن، فمنهم من یرى منطوق الحكم صیغة  القضاة في ختلفا
هنا تدخلت ، و یحكم بالبراءة بسبب المصالحة أن یرىمنهم من العمومیة بسبب المصالحة، و 

لیس انقضاء الدعوى العمومیة و  إلىن المصالحة تؤدي أمحكمة العلیا لحسم الموقف فقضت بال
 .2البراءة إلى

، فیتعین علیها التصریح برفض الطعن بسبب المحكمة العلیا أمامفي حالة كان الملف و        
 .3المحكمة العلیا في مناسبتین ، كما قضت بذلكمن وقوعها التأكدالمصالحة بعد 

  :أثر التثبیت -ب  
جراء ذلك كنتیجة لإللمخالف، و ق المعترف بها للإدارة و ، تثبیت الحقو ویقصد بالتثبیت     

ثبیت الحقوق محصور على نه بالنسبة لجرائم الصرف فأثر تأ، إلا المصالحة الجزائیة بوجه عام
وسائل النقل  عنالتخلي ة الذي تم الاتفاق علیه، و بدل المصالح هي الحصول علىالإدارة و 

 .4محل الجنحةو 
 :آثارها بالنسبة للغیر-ثانیا
 .5ها فلا یترتب أي اثر لغیر أطرافهالأصل أن آثار المصالحة مقتصرة على طرفی    

 : "لا ینتفع الغیر بالمصالحة مبدأ " -أ
  "لجریمة الصرفالشركاء و  الآخرونیقصد" بالغیر" هنا الفاعلون         

حد المخالفین لا تشكل حاجزا أمام متابعة الأشخاص الآخرین المصالحة التي تتم مع أ نإ    
ما قضت به المحكمة  هذاو ، 6 في ارتكابهاالذین ساهموا معه في ارتكاب المخالفة أو شاركوه 

                                                           
 والمتمم.  المعدل 03-10من الأمر رقم  07مكرر الفقرة  9المادة  -1
 .1991جوان 09، المؤرخ في 71509المخالفات،  ملف رقم و   قرار المحكمة العلیا، غرفة الجنح -2
رار المحكمة العلیا ، ق1999جانفي  25، المؤرخ في 169982غرفة الجنح و المخالفات، ملف رقم  قرار المحكمة العلیا، -3

 .1999جانفي  25، المؤرخ في 184011غرفة الجنح والمخالفات ، ملف رقم 
 .330ناجیة شیخ، مرجع سابق، ص  -4
 78ددعال، الجریدة الرسمیة، 1975سبتمبر  26المتضمن القانون المدني، المؤرخ في  58-75من الأمر رقم  106المادة  -5

 .متممالو  معدل ال، 1975سبتمبر  30في الصادر 
 - أحسن بوسقیعة، المصالحة في المواد الجزائیة  ....، مرجع سابق، ص 6.215
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شأن مخالفة جمركیة التي جاء فیها: "من ب 1997دیسمبر  22العلیا في قرار صدرته بتاریخ 
 إلىلا ینصرف في طرفیها و  أثرهاثر نسبي بحیث ینحصر أالثابت أن للمصالحة الجمركیة 

 .1لا یضار منها "الغیر، فلا ینتفع الغیر بها ولا ینتفع الغیر بها و 
المتمثل ، ینحصر أثرها المصالحة بوجه عام وفي المادة الجمركیة بوجه خاص نإوهكذا ف    
لا یمتد للمتهمین غیر المتصالحین المتصالحین وحدهم و  بالنسبةالعمومیة  انقضاء الدعوىفي 
 .2كانوا فاعلین أو شركاء ءسوا
 مبدأ "لا یضار الغیر من المصالحة "  -ب

، فلا یترتب ضرر لغیر المتصالح مع على طرفیهاآثار المصالحة مقصورة الأصل أن     
أیضا في أحكام و ، من القانون المدني 113المادة  أحكامهذه القاعدة مستمدة من ، و الإدارة
 .الجزائي على أساس شخصیة العقوبة القانون

المسؤولین ن شركاءه و إ، فالمصالحة طلب حد المتهمینأ تقدیم في حالة ،على ذلك بناءو     
 .في ذمة المتهم التي عقدها ثارآمدنیا لا یلتزمون بما یترتب عن تلك المصالحة من 

المتصالح مع الإدارة  أیضا لا یجوز للإدارة الرجوع علي أي من الشركاء عند إخلال المتهمو     
 باشر المصالحة  المتهم كان قد أن، ما لم یكن من ترجع علیه الإدارة متضامنا معه أو بالتزاماته

 .3بصفته و كیلا عنه
بسبب  أصابهالضرر الذي  لإزالةفمن حقه الحصول على تعویض  ،بالنسبة للمضرور أما    

إلى القضاء للمطالبة  أه في التعویض لأنه لیس طرفا فیها، وله أن یلجلا یسقط حقو   ،المخالفة
 .4بالتعویض

 

 

 

 
                                                           

 .1997دیسمبر  22، صادر في 154107 ات ، ملف رقمالمخالفو   قرار المحكمة، غرفة الجنح -1
 .221، ص سابقأحسن بوسقیعة، مرجع  -2

 - أحسن بوسقیعة، جریمة الصرف على ضوء .... ، مرجع سابق، ص 3.135
 .135، ص المرجع نفسه  -4
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 :الثاني المبحث 

 جریمة الصرفالجزاءات المقررة في 

، تحقیق الردع  للأفراد وحمایة النظام الاقتصادیةیراد من السیاسة العقابیة في الجرائم     
غیره به،  اقتداءإلى الجریمة والحیلولة دون  ة، فالردع یراد به منع الجاني من العودالاقتصادي

فیراد بها تصحیح المعاملات المالیة، وإعادة التوازن إلى الوضع  الاقتصاديأما حمایة النظام 
 والمخالفة.أ من ضبط وتقدیر وتحصیل مبلغ الخطالمالي فتمكن الإدارة 

الأشخاص  إن السیاسة العقابیة لابد أن تتماشى مع طبیعة الجریمة، وطبیعة    
 ، یعاقب الجاني بالعقوبة التي 2ومعنویا 1الفعل المجرم بإسناده مادیا تالمرتكبین لها، ومتى ثب

  .3ي یمس خزینة الدولةالردع وجبر الضرر الذ من شأنها أن تحقق

أقر صراحة بمسؤولیة ي مجموعة من الجزاءات المتنوعة و المشرع الجزائر  لقد رصد    
أمام ذلك الوضع، میز بین العقوبات المطبقة على و في جرائم الصرف  الشخص المعنوي

المخالف فیما إذا كان شخصا طبیعیا أو معنویا، ووضع مبدأ عدم جمع العقوبات من جهة 
-96بحیث لا تطبق على جرائم الصرف إلا العقوبات المنصوص علیها في الأمر أخرى، 

المشكلة لجرائم الصرف المعدل والمتمم دون سواها بغض النظر عما إذا كانت الأفعال  22
تقبل في آن واحد وصفین أحدهما معاقب علیه بموجب أحكام قانون مخالف لأحكام 

 .التشریع الخاص بجرائم الصرف

 

 

                                                           
ة الجزاء، والتأكد تحمل صف ي یكون مخالفا لقاعدة آمرة أو ناهیةذق بالسلوك الذي قام به الشخص والالإسناد المادي، یتعل  -1

 بین الجریمة ومقترفها. العلاقة السببیة ما بعدها من وجود
ه الإرادة ذصاحبها وأن تكون هالإسناد المعنوي، في أن تكون تلك الأفعال( السلوكات المجرمة ) صادرة بإرادة كاملة من -2

 سلیمة وواعیة.
، كلیة 1ة الجزائر ، مذكرة الماجستیر، في القانون الجنائي، جامعبوشویرب، جریمة الصرف في التشریع الجزائريكریمة  -3

  .121ص ،2017-2016الحقوق،
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 :المطلب الأول

 الجزاءات المقررة للشخص الطبیعي في جریمة الصرف.

المعدل  2010-08-26المؤرخ في  03-10یتضح من خلال النصوص القانونیة من الأمر رقم 
لا سیما المادتین الأولى مكرر والمادة  1996-07-06المؤرخ في  22-96والمتمم للأمر رقم 

 الثالثة، بأنه تطبق على جریمة الصرف نوعین من الجزاءات الجنائیة وهي:

  .عقوبات أصلیة (الحبس، والغرامة) •
 عقوبات التكمیلیة. •

 :الفرع الأول

 العقوبات الأصلیة

"كل من یرتكب مخالفة، أو محاولة مخالفة 03-10مكرر من القانون المادة الأولى  تنص
منصوص علیها في المادة الأولى أعلاه، یعاقب بالحبس من سنتین إلى سبع سنوات وبمصادرة 

یمكن أن تقل عن ضعف  محل الجنحة ومصادرة وسائل النقل المستعملة في الغش، وبغرامة لا
 المخالفة.قیمة محل المخالفة أو محاولة 

عین على م یقدمها المخالف لأي سبب كان، یلم تحجز الأشیاء المراد مصادرتها، أو ل وإذا    
ه ذقوم مقام المصادرة وتساوي قیمة هالجهة القضائیة المختصة أن تحكم بعقوبة مالیة ت

 .1الأشیاء"

 :عقوبة الحبس-أولا

 01-03من الأمر 03والمتممة بالمادة المعدلة  22-96تعاقب المادة الأولى من الأمر     
من سنتین  حبس مرتكب مخالفة أو محاولة مخالفة الصرف 03-10من الأمر  02وبالمادة 

 إلى سبع سنوات.

                                                           
 .89، ص مرجع سابق ،...أحسن بوسقیعة، جریمة الصرف على ضوء -1
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المقرر في  ىالمقرر في جریمة الصرف یفوق الحد الأقص ىوالملاحظ أن الحد الأقص    
العام، مما یؤكد فكرة خروج  به القانون ءما جاا یخالف ذالمقدر بخمس سنوات، وهالجنح و 

ه ذصوص تحدید الحد الأقصى للجنح، وهالمشرع الصرفي الجزائري عن القواعد المعروفة بخ
خاصیة تضاف إلى جریمة الصرف، ونفس الفكرة بالنسبة للحد الأدنى المحدد بشهرین في 

 .1الجنح، أما في جریمة الصرف فقد حدده المشرع بسنتین

أنها  اعتباره الجریمة على ذتثیر أي إشكال في ه عقوبة الحبس لاوتجدر الإشارة أن     
ظروف التخفیف المنصوص  عقوبة من القانون العام تطبق علیها كل أحكام قانون العقوبات من

 استبدالهامن قانون العقوبات، ومن ثم یجوز النزول بالعقوبة إلى یوم واحد أو  53علیها بالمادة 
 .2دینار جزائريألف  20بغرامة لا تقل عن 

ه الجرائم، ومضاعفة عقوبة الغرامة فیها، لأنه من ذمن ه ضرورة إلغاء عقوبة الحبسوعلیه     
ین ذجرائم النقد الي یفوق طاقة مرتكب السلبیة ما الآثارالثابت أن عقوبة الحبس لها من 

ولن  یتصرفون في حر مالهم، ولكن من منطلق مصلحتهم الخاصة بالمخالفة للنظم المقررة
تستفید الدولة من حبسهم ولكن تستفید من زیادة مواردها المالیة، بالنص على مضاعفة عقوبة 

 .3ه الجرائممصادرة بدلا من عقوبة الحبس في هذوال الغرامة المالیة

 :الغرامة المالیة-ثانیا

 :تتمثل الجزاءات المالیة في جریمة الصرف في الغرامة والمصادرة    

 الغرامــــــة: –أ 

لم یحدد المشرع الجزائري قیمة الغرامة المالیة، المقررة لمخالفة التشریع والتنظیم الخاصین       
بالتشدید على أن لا تقل عن  اكتفيبالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، بل 

یستبعد فیه ادع ر نظام عقابي  ضعف قیمة البضاعة محل المخالفة، والملاحظ أن المشرع تبنى
یمكن أن تقل عن ضعف  وبغرامة لا"...تطبیق الظروف المخففة، كما یفهم من خلال النص

                                                           
 .139، صمرجع سابق، كریمة بوشویرب-1
 .91ص مرجع سابق، ، ...جریمة الصرف على ضوء ة،أحسن بوسقیع -2
 .60، صمرجع سابقطارق كور، المصالحة في جریمة الصرف،  -3
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المعدل  03-10قیمة محل المخالفة أو محاولة المخالفة" بالمادة الأولى مكرر من الأمر رقم 
 ه القیمة.ذنه یمكن للقاضي الحكم بما یفوق هوالمتمم، أ

لأقصى، المشرع قد حدد الحد الأدنى للغرامة دون حدها ا هو أن ماداملكن الرأي الراجح     
 لا"على مبدأ واعتداء لك خروج ذاته حد أقصى، والقول بخلاف فإن الحد الأدنى یشكل في ذ

 .1"عقوبة بغیر قانون

 الظروف المخففة: -

تطبیق الظروف المخففة  استبعادأن نیة المشرع هي  من صیاغة النص یبدو بالنسبة للغرامة   
ف قیمة البضاعة محل جعله یشدد على أن لا تقل عن ضع وهو الأمر الذي على الغرامة،

من قانون العقوبات الجزائري  374في نص المادة  اعتمدهانفس الصیاغة التي  وهيالمخالفة، 
لمخففة القضاء بشأنها على عدم جواز تطبیق الظروف ا استقر، والتي 2بخصوص جرائم الشیك

 .3لها على الغرامة المقررة جزاء

 :المصــادرة –ب

من ملكیة ، مقابل تعرف المصادرة على أنها: " نقل ملكیة المال المصادر ، قهرا أو بدون
من قانون العقوبات بأنها  15قد عرفها المشرع الجزائري بالمادة و  ،4صاحبه إلى ملكیة الدولة"

یعادل قیمتها  الدولة لمال أو مجموعة أموال معینة، أو ما"المصادرة هي الأیلولة النهائیة إلى 
 ".الاقتضاءعند 

والمصادرة لیست مجرد جزاء مالي، وإنما عقوبة تكمیلیة وجوبیة إلى جانب الحبس والغرامة     
 ولا تصلح المصادرة وحدها كعقاب في جریمة الصرف فهي مكملة للعقوبة الأصلیة.

                                                           
 .90ص مرجع سابق، ،...، جریمة الصرف على ضوءأحسن بوسقیعة-1
 .215، ص2018، 3، عدد5أمال بوهنثالة، جرائم الصرف في التشریع الجزائري، مجلة الباحث للدراسات الأكادمیة، مجلد -2
 .283ص مرجع سابق،،...القانون الجزائي الخاص أحسن بوسقیعة، الوجیز في-3
 2002الجامعیة ي، دیوان المطبوعات ئ، الجزاء الجنا2سم العام، الجزء شرح قانون العقوبات الجزائري الق  ن عبد االله،سلیما -4

 . 48، ص الجزائر
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لى مكرر أن الحكم بمصادرة محل الجنحة وبمصادرة وسائل ویستفاد من نص المادة الأو     
النطق بالمصادرة عینا بسبب عدم حجز  تعذرا تعملة في الغش أمر إلزامي، أما إذالنقل المس

 عدم تقدیمها من طرف الشخص المسؤول عن الجریمة، یتعین على الجهة محل الجنحة أو
ه الأشیاء، والمشرع عندما ذقیمة ه وتساويالقضائیة الحكم بعقوبة مالیة تقوم مقام المصادرة 

تقنیات قانون  استعارةى لة یدل على أنه لجأ إالمالیة كبدیل عن المصادرة العینیالعقوبة  اختار
 .1الجمارك

من قانون  3198و 1972بمقتضى المادة  ل نفسهاما یمكن المعاقبة على الأفعاك        
 التي وضعت استثناءا على المبدأ 22-96القانون من  04العقوبات، وذلك عملا بنص المادة 

ا الأمر دون سواها ذ، العقوبات المنصوص علیها في هنفسه الأمر 06الخاص المذكور بالمادة 
من العقوبات، بغض النظر عن كل الأحكام المخالفة، بمعنى جریمة أخطر وصف أشد، یتمثل 

 1.000.000سنة وغرامة من  20سنوات إلى  10في السجن المؤبد أو السجن المؤقت من 
 دج. 20.000.000دج إلى 

 

 

 

 

                                                           
، الدیوان الوطني 1996الحدیثة لتشریع جرائم الصرف، المجلة القضائیة، العدد الأول،  الاتجاهاتعبد المجید زعلاني،  -1

 .71، ص 1998للأشغال التربویة، 
 من قلد أو زور أ و زیف:ل ئري على "یعاقب بالحبس المؤبد كمن قانون العقوبات الجزا 197تنص المادة  -2

 لإقلیم الوطني أو في الخارج.نقودا معدنیة أو أوراقا نقدیة ذات سعر قانوني في ا -
وتحمل طابعها أو علامتها أو قسائم الأرباح العائدة من هده   سندات أو أذونات أسهم تصدرها الخزینة العمومیة -

 السندات أو الأذونات أو الأسهم...".
بأیة وسیلة كانت، في من قانون العقوبات الجزائري على" یعاقب بالسجن المؤبد كل من أسهم عن قصد،  198تنص المادة  -3

 أعلاه إلى الإقلیم الوطني. 197إصدار أو توزیع أو بیع أو إدخال النقود أو السندات أو الأذونات أو الأسهم المبینة في المادة 
ا كانت ذدج إ20.000.000دج إلى 1.000.000 سنة والغرامة من 20سنوات إلى  10وتكون العقوبة السجن المؤقت من 

 دج...".500.000سندات أو الأذونات أو الأسهم تقل عن قیمة النقود أو ال
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 :الفرع الثاني

 العقوبات التكمیلیة

على صنف آخر من  03-10المعدل والمتمم بالأمر رقم  22-96من الأمر  03تنص المادة 
العقوبات التكمیلیة، وهي العقوبات التكمیلیة الجوازیة، التي تفید المنع من ممارسة العدید من 

 :ئیا وتتمثل فيسنوات من تاریخ صیرورة الحكم القضائي نها 05لمدة لا تتجاوز  الحقوق 

 مزاولة عملیات التجارة الخارجیة -
 أو ممارسة وظائف الوساطة في عملیات البورصة أو عون في المصرف. -
 أو أن یكون منتخبا أو ناخبا في الغرف التجاریة أو مساعد لدى الجهات القضائیة. -

المختصة أن تأمر بنشر الحكم القضائي بالإدانة كاملا أو بنشر  القضائیةكما یمكن للجهة 
 مستخرج منه، على نفقة الشخص المحكوم علیه، في جریدة أو أكثر تعینها.

 :المطلب الثاني

 العقوبات المقررة للشخص المعنويالمسؤولیة الجزائیة و 

ة الأمر أو النهي یعد الجزاء الجزائي ذلك الأثر الذي تقرره القاعدة الجزائیة على مخالف       
ي یتضمن في صورتین هما یتعارف في معظم التشریعات العقابیة أن الجزاء الجنائالوارد فیها، و 

   .1العقوبة وتدابیر الأمن

لأمور السهلة، على اعتبار أنها إن إخضاع الأشخاص المعنویة للمساءلة الجزائیة لم یكن من ا 
التشریعات هذا الاختلاف لم یكن قاصرا عن ي واجهت الفقهاء، و من بین أصعب المسائل الت

 .   المشرع الجزائري بل حتى، فقط الأخرى

بالرجوع إلى التشریع الصرفي الجزائري، خص المشرع للشخص المعنوي مرتكبي جریمة و       
  التي تتلاءم مع طبیعته.الصرف بالعدید من الجزاءات 
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یة بناء على ما تقدم ذكره، فإنه یتوجب علینا معالجة هذا المطلب المسؤولیة الجزائو     
 ، ثم نتناول الجزاءات المقررة للشخص المعنوي (الفرع الثاني).للشخص المعنوي (الفرع الأول )

 :الفرع الأول

 المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي

، لمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنويتأثرت التشریعات المقارنة بالجدل الفقهي حول ا       
غرار ذلك مر ذه المسؤولیة والبعض الآخر یرى ضرورة تكریسها،  و منهم من یرى نفي تكریس ه

 .ئیسیةمساءلة الشخص المعنوي بثلاث مراحل ر  حولموقف المشرع الجزائري 

 الجزائري من المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي:وقف المشرع م -أولا   

  :مرحلة عدم الاعتراف بالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي-أ

على 1 156-66بموجب الأمر رقم   1966لم ینص قانون العقوبات الصادر سنة         
تلحقه، بعض الجزاءات التي یمكن أن إنما اقتصر على لمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي، و ا
لمقررة لكل من الجنح والمخالفات  المتمثلة في عقوبة الحل المندرجة ضمن العقوبات التكمیلیة او 

 عترفاما أثار الاعتقاد بان المشرع قد هو مثل حل الشخص الاعتباري وغلق المؤسسة، و 
بة عقو ن أل لا یمكن الاستناد إلیه للقول ب، إلا أن هذا الدلیضمنیا بالمسؤولیة للشخص المعنوي
بیعي الذي ارتكب ، فهي عقوبة تكمیلیة مقررة للشخص الط" الحل " مقررة للشخص المعنوي

یوقع إلا على  ، بالإضافة إلى أنها تعتبر تدبیر أمن شخصي لاالجریمة باسمه ولحسابه
 .2الأشخاص الطبیعیین

 

 

                                                           
 11في  ، الصادر49، یتضمن قانون العقوبات، الجریدة الرسمیة، العدد 1966جوان  08المؤرخ في  156-66الأمر رقم  -1

 .1966جوان 
بوبكر بن فاطیمة، إقرار المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي و نطاقها ، محاضرة السنة الثانیة ماستر قانون البیئة الجنائي  -2

 .2020-2019والعلوم السیاسیة،   وقكلیة الحق
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 :مرحلة الإقرار الجزئي للمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي-ب

الجزائري صراحة المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي لأول مرة بموجب القانون أقر المشرع 
 51في المادة المتضمن قانون العقوبات، 156 -66معدل والمتمم للأمر رقم ال 04-115

مكرر التي تنص على: " یكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن الجرائم التي ترتكب 
شرعیین عندما ینص القانون على ذلك "، وإمكانیة لحسابه من طرف أجهزته أو ممثلیه ال

 مساءلة الشخص المعنوي كفاعل أصلي أو شریك  سواء كانت الجریمة تامة أو الشروع فیها.

 :مرحلة الإقرار الكلي للمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي-ج

 22-96المشرع الجزائري المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي بموجب الأمر رقم أقر     
إلى لأموال من و حركة رؤوس االخاصین بالصرف و التنظیم التشریع و  المتعلق بقمع مخالفة

التي تنص: "تطبق على الشخص المعنوي الذي ارتكب المخالفات  05في المادة  الخارج
من هذا الأمر العقوبات الآتیة، دون المساس بالمسؤولیة  2و 1المنصوص علیها في المادتین 

 .لممثلیه الشرعیین..."الجزائیة 

، حیث قصر المتابعة 012-03الذكر بالأمر رقم  السالف 22-96الأمر رقم وتم تعدیل 
 لمحلیة.الجزائیة على الأشخاص المعنویة الخاصة، مستبعدا الدولة والجماعات ا

 شروط قیام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في جرائم الصرف: -ثانیا

شخص الجزائیة لل مسؤولیةالقیام فإن شروط  ،01-03من الأمر رقم  05طبقا لنص المادة     

المعنوي في جرائم الصرف تتمثل في أن یكون الشخص المعنوي المخالف خاضع للقانون 

 .ن قبل أجهزته أو ممثلیه الشرعیینالخاص وأن تكون الجریمة مرتكبة لحسابه م

 

                                                           
الصادر في ، 71، یتضمن قانون العقوبات، الجریدة الرسمیة، العدد 2004نوفمبر  10المؤرخ في  15-04القانون رقم  -1

 .والمتمم  ، المعدل2004نوفمبر  12
 .22-96المتمم للأمر رقمو   ، المعدل2003فیفري 19لمؤرخ في ا  01-03الأمر رقم  -2
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 أن یكون الشخص المعنوي خاضع للقانون الخاص:-أ

المقصود به تلك الأشخاص المعنویة مثل الشركات التجاریة الخاصة والتجمعات ذات      

المصلحة الاقتصادیة والشركات المدنیة والجمعیات ذات الطابع الاجتماعي أو الثقافي أو 

 الریاضي والمؤسسات العمومیة الاقتصادیة التي یحكمها القانون التجاري.

المحلیة وكذا المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري فقد أما بالنسبة للدولة والجماعات 

تداركا لما كان علیه الأمر  01-03استبعدت من هذه المساءلة الجزائیة بمقتضى الأمر رقم 

الذي وسع من نطاق تطبیق هذه المسؤولیة إذ لم یحصرها في المؤسسات الإداریة  96-22

  1عات في القانون المقارن لاسیما القانون الفرنسيوالهیئات العمومیة كما ذهبت إلیه باقي التشری

یستثني صراحة الدولة والجماعات المحلیة  15-04وأصبح قانون العقوبات الجزائي الحالي 

والأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام من المسؤولیة الجزائیة جاعلا بذلك تطابق بین 

العقوبات وهذا حسنا فعل فلا یعقل أن  أحكام التسریع الخاص بجرائم الصرف وأحكام قانون

الدولة التي هي صاحبة الحق في العقاب توقعه على نفسها في أن واحد وهو نفس السبب الذي 

 جعل كافة التشریعات تتفق على ذلك.

 ارتكاب الجریمة لحساب الشخص المعنوي: -ب

یره كأن دون غ فائدة تعود للشخص المعنويالجریمة قد تمت تحقیقا لمصلحة و  أن تكون    

في هذا التمییز لا شك حمایة من طرف المشرع لممثلي الشخص تكون لفائدة أحد مدیریها، و 

لكن فقط إذا ما تثبت مسؤولیتهم الشخصیة ینبغي أن یسألوا بصفة آلیة معه و المعنوي الذین لا 

رة التي ، بالفعل هذا ما یستشف من العباذ ارتكبوا الجریمة لحسابهم الخاصفي هذه الحالة إ

المتمم ".. دون المساس بالمسؤولیة الجزائریة المعدل و  22-96من الأمر  05المادة تضمنها 
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الجزائریین لكل من الشخص الطبیعي ( مثل  المسؤولینلممثلیه الشرعیین " تأكیدا لفصل بین 

 .ي ) والشخص المعنويالشخص المعنو 

 :ممثلیه الشرعیینلشخص المعنوي أو ارتكاب الجریمة من قبل أجهزة ا -ج

 :بالنسبة لأجهزة الشخص المعنوي-1

جمعیة العامة القصد ممثلیه القانونیین كالرئیس، المدیر العام، المسیر وكذا مجلس الإدارة ،ی 

، إذ أن الأغلبیة الفقهیة تجعل عمل الإنسان شرطا مسبقا لقیام المسؤولیة للشركاء أو الأعضاء

 . 1الجنائیة للكائنات المعنویة 

 : للممثلین الشرعیین للشخص المعنويبالنسبة -2

التصرف باسم الشخص المعنوي سواء یقصد بهم الأشخاص الطبیعیین الذین یتمتعون بسلطة 

كأن یكون المدیر العام أو رئیس مجلس  2كانت هذه السلطة قانونیة أو بحكم قانون المؤسسة 

الممثل الشرعي هو من یباشر من خلاله إن تى المصفى في حالة حل الشركة ، و الإدارة أو ح

س الشخص المعنوي الدعوى العمومیة شریطة أن لا یكون هو بنفسه متابعا جزائیا من أجل نف

شخص في هذه الحالة الأخیرة یستدعي ممثل شرعي آخر للالجریمة أو أفعال مرتبطة بها و 

 .3المعنوي لتمثیله أمام القضاء

تعین عقابه سؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي و مبمجرد توافر هذه الشروط ترتبت الو 

تكون ثبت التهمة في حقه، و بیعي إذا ، كما هو الحال بالنسبة للشخص الطقا للقانونطب

                                                           
  1998 ،الدیوان الوطني للأشغال التربویة الجزائر، ت الجدیدة للتشریع جرائم الصرفالاتجاها ،عبد المجید زعلاني -1

 .67ص
 .195ص مرجع سابق، أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام ..،  -2
 .103صمرجع سابق، أحسن بوسقیعة، جریمة الصرف على ضوء...،  -3



 قمع جریمة الصرف                                                           الفصل الثاني
 

96 

الخاصین بالصرف وحركة  التنظیمتشریع و العقوبات المقررة للشخص المعنوي المدان بمخالفة ال

 إلى الخارج كما یلي بیانه . رؤوس الأموال من و 

، فإنه یتعین بعد وشروطها التعرف على موقف المشرع الجزائري من المسؤولیة الجزائیةبعد و  
 .نوي الخاص لقواعد التشریع الصرفيذلك تحدید الجزاء الناتج عن مخالفة الشخص المع

 :الفرع الثاني

 رة للشخص المعنوي عن جریمة الصرفالجزاءات المقر 

المالیة الماسة بالذمة المالیة للشخص المعنوي، إلا أولى المشرع أهمیة كبیرة للجزاءات        
أنه لم یغفل عن بعض الجزاءات التي لها ارتباط وثیق بالنشاط الذي یقوم به الشخص المعنوي 

ذلك من خلال نص جزاءات ماسة ببعض الحقوق الأخرى، و  في المجال الصرفي بالإضافة إلى
أي یستبعد تطبیق العقوبات المقررة له  المتمم،و  المعدل 22-96من الأمر رقم  05المادة 

ة (أولا) تنقسم إلى عقوبات أصلیو قانون العقوبات  03مكرر  18مكرر إلى  18بموجب المواد 
 .عقوبات تكمیلیة(ثانیا)

 :الأصلیة عقوباتال-أولا

من  الطبیعي تختلف العقوبات الأصلیة المقررة للشخص المعنوي عن تلك المطبقة للشخص    
) 1تتمثل العقوبة  في الغرامة (لحبس نظرا لطبیعته الاعتباریة، و استبعاد عقوبة اخلال 

 .)2المصادرة (

 : الغرامة -أ

ینة الدولة مبلغا مقدرا في "إلزام المحكوم علیه بأن یدفع إلى خز  تعرف الغرامة بأنها:     
جعلته مساوي على الأقل مبلغ الغرامة، و  22-96من الأمر رقم  05حددت المادة و ، 1"الحكم

                                                           
 .462 ، صمرجع سابق  خاص،سم الشرح قانون العقوبات الجزائري الق سلیمان عبد االله، - 1
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یلاحظ أن المشرع اكتفى فقط بتحدید الحد ، و 1أربع  مرات قیمة محل المخالفة أو المخالفة 
 .  ى للغرامة دون تحدید الحد الأقصىالأدن

تعد الغرامة من أهم العقوبات التي توقع على الشخص المعنوي، و ذلك لارتكابه جرائم و         
ارتكابها هو الحصول على أموال طائلة بصفة غیر مشروعة  الصرف التي یكون الهدف من

 .لتحویلات غیر الشرعیة إلى الخارجاع تزاید مخالفات تهریب الأموال و خاصة م

 : المصادرة -ب

 مراد مصادرتها في جرائم السالف الذكر، الأشیاء ال 22-96من الأمر رقم  05حددت المادة 

قد تم ، و 3وسائل النقل المستعملة في الغش مصادرةو  2الصرف، وهي مصادرة محل الجنحة
فیما یخص محل مصادرة وسائل النقل المستعملة  03-10ته المادة بموجب الأمر رقم اتعدیل ه

أضافت نفس المادة في فقرتها جمیع الوسائل المستعملة في الغش، و  في الغش وأصبحت تشمل
یقدمها الشخص المعنوي لم  الأشیاء المراد مصادرتها أو الأخیرة أنه في حالة عدم حجز

قوبة مالیة تقوم المذكور أعلاه لأي سبب كان فإن على الجهة القضائیة المختصة أن تحكم بع
 .4تساوي قیمة هذه الأشیاءمقام المصادرة و 

 :الماسة بالنشاط المهني  للشخص المعنوي عقوباتال-ثانیا

جوازیة لمدة لا هي بواحدة منها و ئیة كلها أو تكتفي هذه العقوبات تنطق بها الجهة القضا    
 : هيو  5تتجاوز خمس سنوات

 

                                                           
، كانت تقدر قیمة الغرامة الموقعة على 22-96للأمر رقم   المتممو   المعدل 01-03بموجب الأمر  05ة قبل تعدیل الماد -1

 مرات على الأكثر قیمة محل المخالفة . 5الشخص المعنوي 
أو عملة محل المخالفة : وسیلة دفع أو قیم منقولة أو سندات محررة بعملة أجنبیة  03-10من الأمر رقم  2حددت المادة  -2

 .حجار الكریمة أو المعادن النفیسة، الأوطنیة و السبائك الذهبیة
فیذها أو تخطي العقبات التي وهي كل الأشیاء التي یكون استعماله  ضروري لتنفیذ مخالفة الصرف أو یزید من إمكانیة تن  -3

 تعترض وقوعها .
 - المادة 05 من الأمر رقم 4.22-96

 .01-03من الأمر رقم  03فقرة  05المادة  -5
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 :المنع من مزاولة عملیات الصرف والتجارة الخارجیة -أ

، بحیث تشكل عقوبة 03-10من الأمر رقم  05من المادة  2لقد نص علیها في الفقرة     
 .خمس سنوات 5، كما أنها لا تتجاوزتكمیلیة یجوز للقاضي الحكم بها

 :عمومیةالإقصاء من الصفقات ال -ب

یعرف الإقصاء من الصفقات العمومیة على أنه حرمان الشخص المعنوي من التعامل في     
، وعرفه بعض الفقهاء على :"حظر الشخص ن طرفها أحد أشخاص القانون العامأي عملیة یكو 

الدولة أو المؤسسات المعنوي من الاشتراك مباشرة أو بطریقة غیر مباشرة في أیة صفة تبرم مع 
 .1العامة والمحلیة والتجمعات والمؤسسات التي تتبعها

یستخلص من ذلك أن الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص المقترف لجریمة و      
مة مع شركاء الشخص الصرف غیر مؤهل للتعاقد مباشرة بشأن الصفقات العمومیة أو المساه

 . المعنوي العام

 .سنوات، ولا یجوز للقاضي رفع الحد الأقصى للعقوبة 5منع لا تتجاوز مدة هذا التكون و    

 : رمن الدعوة العلنیة للادخا المنع -ج

 أو اللجوء الى مؤسسات الائتمان: "حظر توظیف السندات المالیة یقصد بهذا الجزاء    
 .2من أنواع الإعلان في هذا الشأن" ، أو إجراء أي نوعمالیة أو شركات البورصةالمؤسسات الو 

التي تملك صلاحیة دعوة الجمهور ص فقط الأشخاص المعنویة الخاصة و هذا المنع یخو        
إلى الادخار، أي جمیع شركات المساهمة التي تلجأ إلى الجمهور من أجل الاكتتاب في 

 .سنوات، وتكون مدة هذا المنع خمس 3رأسمالها أو عند الزیادة في رأس المال

 

                                                           
 .178ناجیة شیخ، مرجع سابق، ص  -1
أطروحة للحصول على شهادة  موسى جابري، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن الجریمة المتعلقة بالصرف،  -2

 .172، ص 2020-2019س سیدي بلعباس، الدكتوراه تخصص القانون الجنائي للمؤسسات، جامعة الجیلالي الیاب
 .317المرجع نفسه ، ص   -3
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 ممارسة نشاط الوساطة في البورصة: المنع من -د

المرخص له، الذي یتولى ورصة على أنه: " الشخص المعنوي و یعرف الوسیط في الب     
 في لحساب العمیل، من خلال البورصة  عملیة الوساطة في نقل ملكیة الأوراق المالیة باسم و

یكون ضامنا لسلامة محددة، والمتخذ لشكل شركة تجاریة و ة ـــــعمولل ـــــــــــــــــــالمواعید الرسمیة مقاب
 .1العملیة "

 :مبدأ عدم جمع العقوبات-ثالثا

المتمم و المعدل  22-96من الأمر رقم  06 المادةهذا المبدأ جاء به المشرع بمقتضى نص      
أن "  علىحیث منع تطبیق عقوبات أخرى غیر العقوبات التي جاء بها هذا الأمر بالنص 
إلى الخارج  تطبق على مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و 

نظر على كل ، بغض الهذا الأمر دون سواها من العقوباتالعقوبات المنصوص علیها في 
 الأحكام المخالفة " 

تفادیا للنتائج التي  ، ذلكدواجیة العقوبات على جرائم الصرفبالتالي یكون قد استبعد تطبیق از و 
، إذ تشكل في آن عرفه جرائم الصرف في بعض مظاهرهاترتبت عن الطابع المزدوج الذي ت

 الغیر مشروع ) أو و لتصدیر  واحد مخالفة جمركیة على الخصوص ( مثل مخالفتي الاستیراد

المضاعفة  أو المصادرة /ا لذلك ظاهرة الغرامة المزدوجة ومخالفة التشریعات الأخرى فبرزت تبع
 . حیث أن هر تضارب بین الأحكام القضائیة وتذبذب في موقف المحكمة العلیاهذا ما أظ 2

 

                                                           
 .278ص عمران هباش ، مرجع سابق،  -1
العملة " ...و حیث أنه متى كان كذلك فإن استیراد  1999-09-09المؤرخ في  335621قرار المحكمة العلیا ملف رقم  -2

لفة من الدرجة المعاقب علیها في قانون العقوبات مخال فضلا عن جریمة الصرف المنصوص و الصعبة بدون تصریح یشك

وطني للأشغال ، الدیوان ال1996"المجلة القضائیة الأولى،  قانون الجمارك 322المادة المعاقب علیها في الثانیة المنصوص و 

 . 218، ص التربویة، الجزائر
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القضاء كان یرفض النطق بالمصادرة مرتین و لو أن ذلك من الناحیة العملیة كان ممكن إذا ما 
 .1 اتخذنا إلى جانب المصادرة العینة بمصادرة القیمة البدیلة

                                                           
" حیث أن (م م) الأب زیادة على مخالفة التنظیم  1984-02-07المؤرخ في  36446المجلس الأعلى ملف رقم قرار  -1

من قانون تنظیم الأسعار وحیث  45و  42والمعاقب علیها بالمادتین   النقدي أحیل من أجل المضاربة في الأسعار المنصوص
ت علیه بالحبس و الغرامة من أجل مخالفة التنظیم النقدي فقط أن محكمة الجنایات بعد ما أدانته من قبل بهذه الجنحة قض

-29مؤرخ  23-75من الأمر  52والحال كان یتعین علیها أن تحكم علیه زیادة على ذلك بالغرامة المنصوص علیها بالمادة 
فا لأحكام المادة من الأمر التي تنص على ما یلي: خلا 42لجمعها وفقا للمادة و  المتعلق بقانون تنظیم الأسعار 04-1975
قسم  1989، ، المجلة القضائیة ، العدد الأول" ق ع تجمع الغرامة المنصوص علیها في هذا الأمر مهما كان نوعها 36
 . 271، ص ستندات المحكمة العلیا، الجزائرالم
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 :ةــــــــخاتم
على  فيه تم التركيز الأول، هافصلييل لجريمة الصرف بمن خلال دراستنا بالبحث والتحل    
الاطار المفاهيمي على خلاله  من الأول تعرفنامن خلال مبحثين حكام الموضوعية للجريمة، الأ

ص خصفقد  انيالث فصلأما ال، جريمة الصرف إلى أركان بحث الثاني تطرقنا فيهمالللجريمة و 
جريمة ل على الأحكام الإجرائية نا فيهم بدوره إلى مبحثين، الأول ركز وقس ،جريمة الصرفقمع ل

أن  خلصنا في الأخيرحيث  الجريمة في المبحث الثاني، ، ثم الجزاءات المقررة لهذهالصرف
جريمة الصرف تعد من الجرائم التي تكتسي أهمية بالغة في المنظومة التشريعية الجزائرية من 

الذي  22-69قانون ال، وهو خلال تفريد قانون خاص يحكمها ويفصلها عن القوانين العامة
 .السوق في الجزائر اقتصاد والمكرس لميكانيزماته الجرائم، بهذ للاعترافيعتبر حجر زاوية 

القيام بها مخالفة للتشريع عدم التي يعد و مجموعة من السلوكات،  نظم المشرع الجزائريف     
لى الخارج ضبط العقوبات ، كما والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وا 

المناسبة للمخالف سواء كانت عقوبات أصلية أو تكميلية، ومكن للدولة حق فرض الغرامة على 
كما  ،ا لخزينة الدولة، وتمكن من ردع الأشخاص من العود في الجريمةأنها تحقق ربح إعتبار

ية الجزائية للشخص المعنوي، ولم يمنع تحديد المسؤولل ى المشرع الجزائري أهمية بالغةأول
لك بطلب من المخالف وبموافقة المصالحة في مثل هذه الجرائم وذ المشرع من وضع نظام

 الإدارة.
دراسة، كانت النتائج المتوصل إليها نتيجة التحليل والتعليل تتعلق بعضها بالجانب وفي خضم ال

 :ما يليه النتائج وأهم هذ الموضوعي وبعضها الأخر يتعلق بالجانب الإجرائي
بقانون مستقل، إلا أنها مرتبطة بنصوص وقوانين  انفرادهاالصرف على الرغم من  جريمة -1

 تنظيمية مختلفة مبعثرة، كنظام بنك الجزائر.
بتحديد صورها من  اكتفىالمشرع الجزائري لم يعرف جريمة الصرف تعريفا دقيقا، بل  -2

خلال السلوكات المتعددة لمخالف التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس 
لى الخار   ج.الأموال من وا 

بنص المادة الثانية المتعلقة بالسبائك الذهبية  أضاف المشرع بعض صور جريمة الصرف -3
 .2111-10-29المؤرخ في  13-11والقطع النقدية، في الأمر رقم 
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بنص صريح وهذا ما تم تأكيده  على الشروع في جريمة الصرف المشرع الجزائريعاقب   -4
لتشريع والتنظيم امخالفة بمحاولة  اعتدتالتي و  22-69في المادة الأولى من الأمر رقم 

لى الخارج.  الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وا 
توافر الركن المادي والمعنوي، إلا أنه جعل جريمة  ما اشترط المشرع الجزائري لقيام جريمة -5

أن سوء النية و  ،لا يعتد بالركن المعنويفهو ، البحتة ماديةال من ضمن الجرائم الصرف
 .11-13وذلك من خلال نص المادة الأولى من الأمر رقم  ،فيها مفترض

 التنفيذيحدد المشرع الجزائري الأعوان المؤهلون لمعاينة جريمة الصرف بموجب المرسوم  -9
، المتضمن شروط وكيفيات تعيين بعض الأعوان 1669-19-14المؤرخ في  69-259

 والموظفين المؤهلين لمعاينة مخالفة الصرف. 
جريمة الصرف التي تخضع لمشرع الجزائري أساليب جديدة في البحث والتحري ال استحدث -9

الصور، مراقبة  والتقاطالمراسلات وتسجيل الأصوات  اعتراضوتتمثل في التسرب، 
 الأشخاص ونقل الأشخاص والأموال.

نظام المصالحة في جرائم الصرف كبديل لمواجهة كثرة المنازعات العالقة في  إقرار -0
 العامة. الاقتصاديةمصالحها بالمحاكم، وتعويض خزينة الدولة جراء الأضرار التي مست 

من قيمة محل  %211قيمة الكفالة لطالب المصالحة في جريمة الصرف والمقدرة بـ  -6
 استرجاعها يمكنولا ، بالسلب على الطلب الرد ولو تم الجنحة، تبقى في حساب الإدارة
 حتى صدور الحكم النهائي البات.

العقوبات امة، المصادرة(، وأهمل ركز المشرع الجزائري على العقوبات المالية )الغر  -11
 .الاقتصاديةالطابع الزجري في الجرائم  اعتبارالأصلية في جريمة الصرف، على 

مقدار الغرامة المحكوم بها ضد  11-13المشرع الجزائري بموجب الأمر رقم  استبدل -11
 مرات قيمة محل المخالفة أو محاولة المخالفة 14الشخص المعنوي لتصبح لا تقل عن 

 ا ماصى، وهذقيمة الغرامة دون تحديد الحد الأقواكتفى المشرع الجزائري بتحديد الحد الأدنى ل
تفاديا لتعسف  رض أن يكون الحد الأقصى محددا بنصتي يفيخالف مبدأ الشرعية الذ
 . القاضي في فرض تحديده
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دراكا     وبالرغم من وضع بأهمية مكافحة جريمة الصرف على المستوى الداخلي والخارجي،  وا 
 إلى اقتراح بعضالمشرع الجزائري بعض التعديلات إلا أنها ليست كافية، مما يستدعي 

 :المشرع باهتمامر الباحثين وتحظى نافدة لتنويتكون نأمل أن  توصياتال
في عملية تكييف  لا يقع القضاء إعطاء مفهوم واضح ومحدد لجريمة الصرف، حتى -1

جديدة لبعض السلوكات، على أساس أنها مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف 
لى الخارج، وبالتالي يخرج القاضي من  الأساسية  مهمتهوحركة رؤوس الأموال من وا 

 انوني جديد.وهي الفصل في الدعوى إلى خلق نص ق
وتوحيد  اديةالاقتصضرورة تحديد موقف المشرع الجزائري من الركن المعنوي في الجرائم  -2

موقفه في جل الجرائم، حيث لم يعتد بحسن النية وهذا ما يتعارض مع أحكام 
 .2121الدستور

، ضرورة الاقتصاديةمن جانب الجرائم  تقتضي كثرة التعديلات والمستجدات في التشريع -3
والإعلام بها بكافة وسائل الإعلام، ولا نكتفي بالنشر في الجريدة  ايصالها للجمهور

 إليها سوى المتخصصون. لا يصلالرسمية التي 
 حد الأدنىكما حدد الالدي أقره المشرع الجزائري  للغرامة الحد الأقصىضرورة تحديد  -4

 .مبدأ الشرعية تفاديا لخرق
لك عين من الضبطية القضائية تختص بهذا النوع من الجرائم وذضرورة تكوين نوع م -5

 .الاقتصادي الاختصاصات هيل العمل وسرعة معالجة القضايا ذلتس
تحديث إدارة الجمارك، تفعيل دور البنك الجزائري، هيكلة البنوك، ربط كل المؤسسات  -9

كلها تحديات على المشرع مواكبتها  ، مع بعضها الاقتصاديةالمتعلقة بمكافحة الجرائم 
 . العالمية للتجارة لتسهيل دخول الجزائر في المنظمة

ا ، وهذوالمالية الاقتصاديةفصل في جرائم ، في الالمالي الاقتصاديتفعيل عمل القطب  -9
ل في الدعاوي المتنوعة وتنظيم المحاكم القضائية للفص لتحقيق مبدأ العدالة القانونية،

 جهات قضائية غير متخصصة .لى المعروضة ع
جرائم الفصل في  المتخصص في والمالي الاقتصادي ضرورة تكوين قضاة القطب -0

والتعديلات المستمرة  22-69به الأمر رقم  ما جاءالصرف، حتى يتم تطبيق مستجدات 
 له.
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د بدائل قانونية لمكافحة الجريمة، خصوصا وأن التطور المستمر يرتبط بظهور تحدي -6
الأموال من  رؤوس مختلفة لمخالفي التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركةأنماط 

لى الخارج.   وا 
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 عالمراجو  رقائمة المصاد

 باللغة العربية:-أولا

 المصادر -|    

 القواميس-أ  

ري، لسان العرب منظور الإفريقي المص ابن  فضل جمال الدين محمد بن أكرم وأب -1
 .0222لبنان، والتوزيع، الجزء الخامس عشر، الطبعة الأولى، دار النشر 

 التشريعية النصوص -ب                 
 :الدستور 

  20العدد  ،، الجريدة الرسمية0202 ديسمبر 02 لمؤرخ فيا ،0202دستور -1
 . 0202ديسمبر  02الصادر في 

 والأوامر القوانــــــــين 

، يتضمن الإبقاء على التشريع 1620ديسمبر  01، المؤرخ في 151- 20قانون رقم-1
جانفي  11، الصادر في 20الفرنسي في الجزائر بعد الاستقلال، الجريدة الرسمية، العدد 

 )ملغى(.1620
، ، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية1622جويبية  2، المؤرخ في 155-22الأمر رقم -0

القانون رقم يعدل ويتمم  ،1622جوان 11، الصادر في 96العددالجريدة الرسمية، 
 09، الصادر في29العدد  ،الجريدة الرسمية ،0222ديسمبر  02، المؤرخ في22-00

 .0222ديسمبر
 ، يتضمن قانون المالية1626ديسمبر  01، المؤرخ  في 121-26الأمر رقم -0

 متمم.المعدل و ال 1626ديسمبر  01، صادر بتاريخ 112الجريدة الرسمية، العدد 
، يتضمن تعديل قانون العقوبات 1615جويلية  11، المؤرخ في 91-15الأمر رقم -9

 . 1615جويلية  19، الصادر في 50الجريدة الرسمية، العدد 
، الجريدة 1615سبتمبر  02المتضمن القانون المدني، المؤرخ في  52-15رقم  الأمر-5

 متمم.المعدل و ال، 1615سبتمبر  02، الصادر في 12الرسمية، العدد 
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، يتضمن قانون الضرائب غير 1612ديسمبر  26، المؤرخ في 129-12الأمر رقم -2
 .1611أكتوبر 20، الصادر في 12المباشرة، الجريدة الرسمية، العدد

المؤرخ  56-15 ، يعدل ويتمم الأمر1622جانفي 10المؤرخ في  29-22الأمر رقم -1
الصادرة  20، المتضمن القانون التجاري، الجريدة الرسمية العدد 1615سبتمير  02في 
 .1622جانفي  20في 
المتضمن قانون المنافسة، الجريدة  1665جانفي  05المؤرخ في  22-65الأمر رقم -2

 )ملغى(.1665فيفري  00، الصادر في 6لعدد الرسمية، ا

، يتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم 1662جويلية  26المؤرخ في  00-62الأمر رقم -6
لى الخارج، الجريدة الرسمية العدد  ، 90الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وا 

 .1662جويلية  12الصادر في 

-62، المعدل والمتمم للأمر رقم 0220فيفري  16المؤرخ في  21-20الأمر رقم -12
، يتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من 00

لى الخارج، الجريدة الرسمية، العدد   المعدل والمتمم. 0220فيفري  00، الصادر في 10وا 
المتضمن قانون المنافسة الجريدة  0220 جويلية 16المؤرخ في  20-20الأمر رقم -11

 .0220يوليو  02، الصادر في 90الرسمية، العدد 

شروط وكيفيات إجراء ، الذي يحدد 0220مارس  25المؤرخ في  111-20الأمر رقم -10
لى والتنظيم   المصالحة في مجال التشريع الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وا 

الصادر  11العدد ،الوطنية للمصالحة وسيرهما الجريدة الرسمية اللجنةوكذا تنظيم  الخارج 
 )ملغى (. 0220مارس  26في 

 155-22يعدل ويتمم الأمر ، 0229نوفمبر  12المؤرخ في  15-29القانون رقم  - 10
 0229نوفمبر  10، الصادر في 11الجريدة الرسمية، العدد ، يتضمن قانون العقوبات

 المعدل والمتمم.
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الجريدة ، المتضمن مكافحة التهريب 0225أوت  00المؤرخ في 22-25رقم الأمر -19
 11-25المعدل بموجب القانون رقم  0225أوت  02، الصادر في56الرسمية، العدد 

 .0222جانفي  15، الصادر في20الجريدة الرسمية، العدد ، 0225ديسمبر 01المؤرخ في

  00-62الأمر رقم تمم يعدل و ي،  0212أوت  02المؤرخ في  20-12الأمر رقم  -15
لى  يتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وا 

 .0212 سبتمبر 21، الصادر في 52الخارج، الجريدة الرسمية، العدد 

صادر  22 ددعال، الجريدة الرسمية، 0210فيفري  10المؤرخ في  21-10الأمر رقم -12
 0225فيفري  22المؤرخ في  21-25قانون رقم  يعدل ويتمم 0210فيفري  15بتاريخ 

 ددعالالجريدة الرسمية، ، المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها
 .0225فيفري  26، صادر بتاريخ 11

، يتعلق بترقية الاستثمار، الجريدة 0212أوت  20المؤرخ في  26-12قانون رقم -11
 .0212، سنة 92العدد الرسمية، 

 11العدد ،، الجريدة الرسمية 0211فبراير  12المؤرخ في   29-11الأمر رقم -12
جوان  01المؤرخ في  21- 16يعدل ويتمم قانون رقم  0211فيفري 16في  صادرال

 .1616، سنة 02، يتضمن قانون الجمارك، الجريدة الرسمية، العدد1616
 00-22يعدل ويتمم القانون ،0202أوت 02المؤرخ في  29-02الأمر رقم  - 16

أوت  01، الصادر في 51يتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجريدة الرسمية، العدد
0202. 

 النصوص التنظيمية: -ج        

 :المراسيم التنفيذية 

، يضبط أشكال 1661جويلية  19المؤرخ في  052-61المرسوم التنفيذي رقم -1
حركة رؤوس الأموال  مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف محاضر معاينة 
لى الخارج   .1661 يليةجو  12، الصادر في 91الجريدة الرسمية، العدد ،من وا 
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، يتضمن 1661 جويلية 19، المؤرخ في 051-61المرسوم التنفيذي رقم -0
والتنظيم الخاصين الأعوان المؤهلون لمعاينة مخالفة التشريع كيفيات تعيين شروط و 

لى الخارج ، 91الجريدة الرسمية، العدد ،بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وا 
  .1661 يليةجو  12الصادر في 

، يحدد كيفية 0229جوان  12، المؤرخ في 162-29المرسوم التنفيذي رقم -0
الاعتماد والاكتتاب في دفتر الشروط لممارسة نشاط استيراد وتصدير الذهب 

، الصادر في 99الجريدة الرسمية، العدد ،المصنوعين أو غير المصنوعينوالفضة 
 )ملغى(. 0229جوان  11

كيفيات إجراء المصالحة في مجال يحدد شروط و  05-11التنفيذي رقم  المرسوم-9   
لى الخارج و الخاصين التشريع والتنظيم  كذا بالصرف و حركة رؤوس الأموال من وا 

 22في صادرة ال، 22سيرهما، الجريدة الرسمية، العدد لحة و اللجنة الوطنية للمصاتنظيم 
 .0211فيفري 

 ، يحدد كيفيات0215جوان  00، المؤرخ في 126-15المرسوم التنفيذي رقم -5
الذهب والفضة والبلاتين الخام نصف المصنعة أو الاعتماد لممارسة نشاط استيراد 

، 02المصنعة ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها، الجريدة الرسمية، العدد
 .0215جويلية  21الصادر في

 :أنظمة بنك الجزائر 
المتعلق وزارة المالية والتخطيط،  1612جوان  00الصادرة في  20الرأي رقم  -1

عادة تصدير وسائل الدفع من و إلى الخارج.المتعلق باستيراد وتصدير   وا 
، الذي يحدد شروط و فتح  1662سبتمبر  22، المؤرخ  في  20-62النظام رقم  -0

وسير الحسابات بالعملة الصعبة للأشخاص المعنويين، الجريدة الرسمية ، العدد 
 .1662أكتوبر  09، الصادر في 95

تعلق باعتماد الوكلاء وتجار ، ي1662نوفمبر  10المؤرخ في  29-62النظام رقم  -0
 .1662أكتوبر  09، الصادر في 95الجملة وتنصيبهم، الجريدة الرسمية، العدد 
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سير ، الذي يحدد شروط فتح و 1662تمبر سب 22المؤرخ في  10-62النظام رقم  -9
المؤرخ  95الحسابات بالعملة الصعبة للأشخاص المعنويين، الجريدة الرسمية، العدد 

 .1662أكتوبر 09في 
، يتعلق بتحصيل إيرادات 1661فيفري  02المؤرخ في  29-61النظام رقم  -5

مارس  05، الصادر في 00الصادرات من المحروقات، الجريدة الرسمية، العدد 
 متمم.المعدل و ال، 1660

، المتعلق بقواعد الصرف وشروطه 1661اوث  19المؤرخ في  21-61النظام رقم  -2
 .1660مارس  06في  ، المؤرخ09الجريدة الرسمية، العدد 

          فتح وسير  ، الذي يحدد شروط1669سبتمبر  22 ، المؤرخ في12-69النظام رقم -1    
نوفمبر  22، الصادر في 10حسابات العملة للأشخاص المعنويين، الجريدة الرسمية، العدد 

1669 . 
، ، المتعلق بمراقبة الصرف1665ديسمبر  00، المؤرخ في 21-65النظام رقم -2

 )ملغى (. 1662فيفري  11، الصادر في 11الجريدة الرسمية، العدد
ى ، يتعلق بالقواعد المطبقة عل0221فيفري  20المؤرخ في  21-21النظام رقم -6

 01الحسابات بالعملة الصعبة، الجريدة الرسمية، العدد المعاملات الجارية مع الخارج و 
المؤرخ في  22-11النظام رقم المتمم بموجب ، المعدل و 0221ماي  10 فيدر الصا
 .0210فيفري  15، الصادر في 22، الجريدة الرسمية، العدد 0211أكتوبر  16
 ، الصادرة عن بنك الجزائر.1661-20-02المؤرخة في 61-20التعليمة رقم -12

 الإجتهادات القضائية. -د              

 26، المؤرخ في 11526قرار المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم  -1
 .1661جوان 

 05، المؤرخ في 126620قرار المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم  -0
، المؤرخ 129211، قرار المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 1666جانفي 

 .1666جانفي  05في 

ديسمبر  00، صادر في 159121قرار المحكمة، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم  -0
1661. 
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قرار منشور في مجلة المحكمة العليا، قسم الوثائق والدراسات القانونية والقضائية،  -9
 .0219ماي  06، الصادر في 20العدد 

لمجلة القضائية ، ا1666-26-26المؤرخ في  005201قرار المحكمة العليا ملف رقم -5
 .التربوية، الجزائر، الديوان الوطني للأشغال 1662الأولى، 

 ، المجلة القضائية1629-20-21في  المؤرخ 02992قرار المجلس الأعلى ملف رقم -2
 .قسم المستندات المحكمة العليا، الجزائر ،1626العدد الأول، 

  المراجع - ||  

 الكتب  -أ             

الجمركية بوجه ي المواد ف حة في المواد الجزائية بوجه عام ، المصالأحسن بوسقيعة -1
 .0225، هومة، الجزائر خاص، دار

ون الجنائي الخاص) جرائم الفساد، جرائم المال ن، الوجيز في القاأحسن بوسقيعة -0
  رالجزائوالأعمال، جرائم التزوير(،دار هومة الجزء الثاني، الطبعة التاسعة، 

0222. 
 الثانية ام، دار هومة، الطبعة ، الوجيز في القانون الجزائي العأحسن بوسقيعة -0

 .0229 ،الجزائر

ون والممارسة القضائية، دار النشر نأحسن بوسقيعة، جريمة الصرف على ضوء القا -9
ITCIS،  ،0210الجزائر. 

والنشر دار هومة للطباعة  ي، الوجيز في تنظيم ومهام الشرطة القضائية،لأحمد ع -5
 .0226والتوزيع، الطبعة الخامسة،

محند، جريمة الصرف في التشريع الجزائري، مركز البحوث ارزقي سي حاج  -2
 .0210، رالقانونية والقضائية، ابان للنشر والتوزيع، الجزائ

أنور محمد صدفي المساعدة، المسؤولية الجزائية عن الجرائم الاقتصادية، دار  -1
 .0222الثقافة عمان  الطبعة الأولى،
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الجزائية على ضوء أهم التعديلات جباري عبد الحميد، دراسات قانونية في المادة  -2
 .0210الجديدة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، 

الجزاء  ، 0الجزء ،سليمان عبد الله، شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام -6
 . 0220، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ،يــــــــــالثان

العام، الجريمة، الجزء الأول  ، شرح قانون العقوبات، القسمسليمان عبد الله -12
 .0225الطبعة السادسة ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

 . 1626عادل حافظ غانم، جرائم تهريب النقد، دار النهضة العربية، مصر،  -11
عبد العزيز عياد، تبييض الأموال والإثراء غير المشروع في الجزائر  -10

 .0219، للنشر والتوزيعدار الخلدونية  اــافحتهمومك
عبيدي الشافعي، قانون قمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة  -10

لى الخارج، ماجستير القانون الجنائي والعلوم الجنائية، دار  رؤوس الأموال من وا 
 .0226هدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

كور طارق، آليات مكافحة جريمة الصرف على ضوء أحدث التعديلات  -19
 .0210الأحكام القضائية، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر،و 
جراءات وضوعية و محمد محمود سعيد، جرائم غسل الأموال أحكامها الم -15 ا 

 .0221دار الفكر العربي، القاهرة،  الطبعة الأولى، ،ملاحقتها
 دار النهضة العربية ،النظرية العامة للقصد الجنائي ،د نجيب الحسنيو محم -12

 .1622، ة الثالثةالطبع ،القاهرة
دي، منشورات الحلبي الحقوقية النقد يوسف ياسين، القانون المصرفي و محم -11

 .0221لبنان،  الطبعة الأولى،
الأول، دار العلوم  لأعمال، الجزءمنصور رحماني، القانون الجنائي للمال وا -12
 .0210نشر والتوزيع، الجزائر،لل
التهريب في الجزائر، نصوص تشريعية موسى بودهان، النظام القانوني لمكافحة  -16

 .0221وتنظيمية، موقعة وفقا لأحدث التعديلات، دار الحديث للكتاب، الجزائر،
نبيل صقر قمراوي عز الدين، الجريمة المنظمة التهريب و المخدرات و تبييض  -02

 .0222عة والنشر والتوزيع، الأموال في التشريع الجزائري، دار الهدى للطبا
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ر الهدى للطباعة والنشر سيط في شرح جرائم الأموال، دانبيل صقر، الو  -01
 الجزائر. والتوزيع

 الجامعيةالرسائل -ب          

حسان عبد السلام، جريمة تبييض الأموال وسبل مكافحتها في الجزائر، أطروحة  -1
الدكتوراه علوم، تخصص قانون جنائي، جامعة لمين دباغين سطيف، كلية الحقوق 

 .0215/0212السنة الجامعية، والعلوم السياسية، 
طارق كور، المصالحة في جريمة الصرف، أطروحة دكتوراه علوم في القانون العام  -0

  كلية الحقوق، 1قسنطينة جنائي دولي، جامعة الإخوة منتوريتخصص قانون 
 .0211/0212السنة الجامعية 

 عمران هباش، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي الخاص عن جرائم الصرف -0
أطروحة الدكتوراه في القانون تخصص قانون جنائي للأعمال جامعة محمد 

 .0212ماي  01نوقشت يوم  0212-0211بوضياف المسيلة،
موسى جابري، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجريمة المتعلقة بالصرف  -9

تخصص القانون الجنائي للمؤسسات، جامعة الجيلالي اليابس  أطروحة الدكتوراه
 .0202-0216يدي بلعباس، س

 في دكتوراه الجزائري، رسالة القانون في الصرف جريمة اتخصوصي ناجية شيخ، -5
 وزو تيزي ،الحقوق كلية معمري، جامعة مولود ،جنائي قانون تخصص العلوم،
0211-0210. 

تخصص قانون العقوبات  رسالة دكتوراه، المهاجرييننصيرة دوب، جريمة تهريب  -2
 .0200-0201، جامعة باجي مختار، كلية الحقوق، عنابة والعلوم الجنائية

بوشويرب، جريمة الصرف في التشريع الجزائري، مذكرة الماجستير في كريمة  -1    
 .0211-0212، 1، كلية الحقوق1القانون الجنائي، جامعة الجزائر

سميرة بوزيدي، جريمة الصرف في التشريع الجزائري، مذكرة التخرج  من المدرسة -2
 .0222-0225العليا للقضاء، السنة الأكاديمية،
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 المقالات-ج          
أمال بوهنثالة، جرائم الصرف في التشريع الجزائري، مجلة الباحث للدراسات  -1

 .0212، 0، عدد5الأكادمية، مجلد
لة الدراسات القانونية، العدد بهية أبركات، جريمة التهريب في القانون الجزائري، مج -0

21. 
-62بعلاش، عمر زغودي، جريمة الصرف في ظل تعديلات الأمر رقم خاليدة بن  -0

 .0202، 21، العدد20،مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، المجلد00
انية تكواشت، مكافحة جريمة الصرف في التشريع الجزائري، مخبر اقتصاد ر   -9

المنظمات والتنمية المستدامة، جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل، مجلة 
 . 20،2020، المجلد21رف للعلوم القانونية والاقتصادية، العددمعا

 الانعدامريمة الصرف بين كن المعنوي في جسليمان حاج عزام، عمران هباش، الر  -5
، مجلة دولية علمية، محكمة متخصصة في مجال العلوم القانونية والافتراض
 .0212،21جامعة عمار ثلجي، الأغواط، الجزائر، العدد  والسياسية

عائشة موسى، دور الضحية في إنهاء الدعوى العمومية، مجلة العلوم الاجتماعية  -2
 .10والإنسانية، العدد 

جزاء المقرر لجريمة الصرف وال  عبد العزيز خنفوسي، اجراءات المتابعة القضائية -1
 .0212أكتوبر ، 11دد، العفي التشريع الجزائري، مجلة منازعات الأعمال

الاتجاهات الحديثة لتشريع جرائم الصرف، المجلة القضائية عبد المجيد زعلاني،  -2
 .1662، الديوان الوطني للأشغال التربوية، 1662العدد الأول، 

  ، الرقابة على الصرف في الجزائر جوانب تنظيمية وجزائيةعبد المجيد زعلاني -6
كلية  لجزائر، جامعة ا1المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، العدد 

 .0221، الحقوق والعلوم السياسية
عبدالمجيد حاج صالح، التهريب الجمركي بين النظرية والتطبيق )دراسة في قانون -12

الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية(، مجلة جامعة دمشق 
 .0220، سنة 00والقانونية، العدد الثاني، المجلد  الاقتصاديةللعلوم 
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المالية، المجلة الأكاديمية لمتابعة في الجرائم الاقتصادية و علا كريمة، خصوصية ا-11
  . 0202 ،29 ددعال، 11للبحث القانوني، مجلد 

 المحاضرات:-د          

، محاضرة نطاقهاالجنائية للشخص المعنوي و بوبكر بن فاطيمة، إقرار المسؤولية  -1
-0216العلوم السياسية، ي كلية الحقوق و الجنائ، قانون البيئة السنة الثانية ماستر

0202. 
 المواقع الالكترونية:-ه              

 1-  Htpps://zzz.startimes.com الاختصاص الإقليمي للجهات القضائية في
 الجزائر.

0- https://tribunaldz.com  الاختصاص النوعي في القضاء الجزائري المحاكم
 .والمجالس القضائية

 ثانيا: باللغة الفرنسية       
A-Ouvrages: 

1-Ahcen Bouskia, L’infraction du change en droit algérien, Dar 

Houma éditions, Alger, 2005. 

2-Garraud Rene, Traité théorique et pratique de droit pénal français, 

Paris. 

3-Merle R , vittu A, Traite de droit criminel, T1, dalloz, 6éme 

édution, paris, 1988. 

4-Garraud René,Traite théorique et pratique  de droit pénal français, 

 3éme édition, paris, 1913 . 

2-Articles 

1-  Loi N°2016-819 du 21 juin-art 1, Le procureur de la République 

financier et les juridictions d'instruction et de jugement de Paris, ont 

seuls compétence pour la poursuite, l'instruction et le jugement des 

délits prévus aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3,du code monétaire et 

financier. 
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 ملخص الدراسة

ملخص الدراسة: 

فهي د، البلامصالح رائم الاقتصادية التي تمس بتعد جريمة الصرف من الج 
لهذا انتهج المشرع الجزائري تتميز عن باقي الجرائم من حيث التجريم والعقاب، 

 22-69الأمر رقم عن طريق استحداث الصرف جريمة لمكافحة  ا مغايرامسلك
لى الخارج من و  رؤوس الأموالحركة المتعلق بقمع مخالفة الصرف و  المعدل ا 

 موضوعية ال المتميزة  حكامويتضمن هذا الأمر مجموعة من الأ ،المتممو 
حيث اعتبرها وسيلة لحل النزاع  حكام المصالحةومن أهم هذه الأ ،جرائيةالإو 

قرر عقوبات ردعية كما أنه  ،بالطريقة الودية تهدف لضبط مجال الصرف
 مصالح الدولة.للمخالفين تكفل حماية 



Résumé: 

’infraction à la réglementation de  change fait partie des infractions économiques 

qui affectent les intérêts de l’état. Elle est différente des autres crimes dans les 

modalités d’incrimination et de sanction.  

C’est la raison pour laquelle le législateur algérien a procédé autrement, à travers une autre 

méthode de combat de l’infraction à la réglementation de change, en créant l’ordonnance 

n°96-22, qui porte sur la répression de l’infraction à la réglementation des changes et des 

mouvements des capitaux, de et vers l’étranger, modifié et complété. 

Cette ordonnance inclut une série de dispositions spécifiques, objectives et procédurales, 

parmi lesquelles, la conciliation, considérée comme le moyen de règlement du le conflit à 

l’amiable, a pour objectif de réguler le domaine du change. Le législateur a également 

instauré des sanctions répressives aux contrevenants afin de garantir la protection des intérêts 

de l’état. 

Abstract: 

he crime of exchange is part of the economic offenses that affect the interests of the 

State. It is different from other crimes in terms of its criminalization and 

punishment. 

That is why the Algerian legislator proceeded in a different way through another method of 

combating the violation of the exchange regulation, by creating ordinance n° 96-22, related to 

the repression of the violation of the regulation exchange and capital movement, from and to 

foreign countries, amended and supplemented. 

This ordinance includes a series of specific, objective and procedural provisions, among 

which, the conciliation-viewed as the means of settling the conflict amicably- aims to regulate 

the field of exchange. The legislator has also instituted repressive punishment for offenders in 

order to guarantee the protection of the state’s interests. 
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